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 :إشراف الأستاذ   :إعداد الطالبتین 

 جابوربي إسماعیل.د  بن عشور فاطنة

 سیتوحة حنان

  :أعضاء لجنة المناقشة 

  الصفة  الجامعة  الرتبة العلمیة  لقب و إسم الأستاذ
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تدابیر الضبط الإداري للمحافظة على الصحة العامة و مواجهة 

 في الجزائر -19-إنتشار جائحة كوفید

2020/2021: السنة الجامعیة   



  الإهداء    

  الحمد االله و الصلاة و السلام على أشرف خلق االله سیدنا محمد صلى االله علیه و سلم

  أهدي ثمرة جهدي هذا

  إلى أغلى ما في الوجود، إلى من حبهم عندي بلا حدود ،  

 اللیالي لترعاني و لم تبخل عنيإلى من حملتني وهنا على وهن، إلى التي سهرت 

بالدعاء، إلى من كان دعائها سر نجاحي و حنانها دواء جروحي، إلى من بفضلها بعد 

  االله عز وجل وصلت إلى ما وصلت إلیه، إلى من كانت نورا في طریقي، إلى قرة عیني و 

  '' أمي الغالیة''ریحانة قلبي، و التي لا تقدر بثمن 

إلى سبب وجودي في الحیاة، إلى من تنحني هامتي له خجلا و حملت إسمه بكل إفتخار 

فرباني و أرادني أن أبلغ المعالي، و إلى من علمني معنى الكفاح و أوصلني إلى ما أنا 

علیه، إلى من زرع في قلبي روح الأمل و المثابرة، و إلى من تجتریه الحیرة و القلق عند 

  '' أبي العزیز'' لا یقدر بثمن  ، و الذيكل غیاب لي 

  ''المسعود  سندس ، سارة ،نجاح ، '' : الكتاكیت أجمل إلى 

  و أخواتي أحلى مافي الوجود إخوتيإلى   

  الذي وقف بجانبي دائما'' عمر''إلى جمیع أفراد عائلتي كبیرا و صغیرا و بالأخص خالي 

  إلى كل صدیقاتي و زملائي الطلبة  

قریب و بعید في إنجاز هذا البحثإلى كل من ساهم عن 



  نشكر االله سبحانه و تعالى الذي وفقنا لإنجاز هذا العمل المتواضع 

لقبوله الإشراف '' جابوربي إسماعیل

على تواضعه الذي لم یبخل علینا بالكثیر من وقته و نصائحه القیمة و 

  في المعاملة، فكان نعم المشرف

على مساعدته لنا '' فرشة مصطفى 

  في هذا العمل و على نصائحه و تواضعه معنا

 كما نتقدم بشكرنا إلى كل من قدم لنا ید العون من قریب أو من بعید و لو بالكلمة الطیبة

بالشكر إلى كل الأساتذة و المعلمین الذین درسنا على أیدیهم منذ بدایة 

على تقدیمها ید العون و على نصائحها 

و نتوجه في الأخیر بالشكر الخالص إلى أعضاء لجنة المناقشة على تقبلهم مناقشة   

  .هذا البحث العلمي المتواضع 

  الشكر  

نشكر االله سبحانه و تعالى الذي وفقنا لإنجاز هذا العمل المتواضع 

جابوربي إسماعیل'' نتقدم بجزیل الشكر و التقدیر إلى أستاذنا الفاضل 

الذي لم یبخل علینا بالكثیر من وقته و نصائحه القیمة و على مذكرتنا هذه، 

في المعاملة، فكان نعم المشرف

فرشة مصطفى '' و نتقدم كذلك بالشكر الممزوج بالدعاء إلى زمیلنا 

في هذا العمل و على نصائحه و تواضعه معنا

كما نتقدم بشكرنا إلى كل من قدم لنا ید العون من قریب أو من بعید و لو بالكلمة الطیبة

بالشكر إلى كل الأساتذة و المعلمین الذین درسنا على أیدیهم منذ بدایة 

 مشوارنا الدراسي

على تقدیمها ید العون و على نصائحها '' طواهریة لبنى '' كما أتقدم بالشكر إلى الأستاذة 

  ووقوفها معي 

و نتوجه في الأخیر بالشكر الخالص إلى أعضاء لجنة المناقشة على تقبلهم مناقشة   

هذا البحث العلمي المتواضع 

  

  

نشكر االله سبحانه و تعالى الذي وفقنا لإنجاز هذا العمل المتواضع 

نتقدم بجزیل الشكر و التقدیر إلى أستاذنا الفاضل 

على مذكرتنا هذه، 

و نتقدم كذلك بالشكر الممزوج بالدعاء إلى زمیلنا 

كما نتقدم بشكرنا إلى كل من قدم لنا ید العون من قریب أو من بعید و لو بالكلمة الطیبة

بالشكر إلى كل الأساتذة و المعلمین الذین درسنا على أیدیهم منذ بدایة كما نتوجه 

كما أتقدم بالشكر إلى الأستاذة 

و نتوجه في الأخیر بالشكر الخالص إلى أعضاء لجنة المناقشة على تقبلهم مناقشة   



  

  قائمة المختصرات 

  جریدة الرسمیة ال: ج ر 

  طبعة ال: ط 

  الجزء : ج 

  صفحة ال: ص 



 

 أ 
 

 : مقدمة 

في كل یعد الضبط الإداري الوظیفة الأساسیة للإدارة العامة التي تمثل السلطة التنفیذیة 

دولة،و هذه الوظیفة الضبطیة هي الأكثر خطورة و أهمیة، فهي ضرورة لازمة لإستقرار 

النظم و صیانة الحیاة الإجتماعیة و المحافظة علیها، فبدون تلك الوظیفة تعم الفوضى و 

 .ینهار النظام الجماعي 

الأخرى، نظام  إن الضبط الإداري یتسم بنظام قانوني خاص یمیزه عن كافة الأنشطة الإداریة

یهدف إلى إقامة التوازن بین ممارسة الحریة من جانب و صیانة النظام العام من جانب آخر 

ورغم أهمیة وظیفة الضبط الإداري في المحافظة على أمن الجماعة و نظامها إلا أنها لیست 

رد على طلیقة من كل قید إلا إذا كان في ذلك إهدار للحریات العامة، و تتمثل القیود التي ت

هذه الوظیفة في ضرورة الخضوع عند مباشرتها لمبدأ سیادة القانون أو مایقال له مبدأ 

 .المشروعیة 

و علیه یجب معرفة نقطة التوازن أو التعادل بین السلطة و الحریة أي معرفة مدى تدخل 

 .سلطات الضبط الإداري في حریات الأفراد

لات تقید فیها حریة الأفراد و من بین هذه و قد تتدخل سلطات الضبط الإداري في عدة مجا

 .المجالات الحفاظ على الصحة العامة، مع ما شهده العالم بظهور وباء فیروس كورونا 

مما سبب أزمة صحیة عالمیة مست جمیع دول العالم من بینها الجزائر شهدت جائحة 

و أیضا قطاع  صحیة غیر مسبوقة كان لها بالغ الأثر على النشاط الإقتصادي و التجاري

وفرض التحكم في الوضع إتخاذ جملة من التدابیر الصادرة عن السلطة المركزیة . الخدمات



 

 ب 
 

ممثلة في الوزارة الأولى التي بادرت و منذ ظهور الوباء إلى إصدار عدید المراسیم التنفیذیة 

الغرض منها التحكم في تنقل الأشخاص و المركبات على إختلاف أنواعها خشیة إتساع 

  .  طاق الوباء، و ما استوجب ذلك من تدابیر ضبطیة متنوعة ن

فلقد خلف هذا الوباء . و تكمن خطورة هذا الفیروس في سرعة إنتقاله و إنتشاره بین الناس

أعدادا كبیرة من الإصابات و الوفیات في كثیر من دول العالم، و ما تبعه من التدابیر 

  .السریعة والصارمة لمكافحة إنتشاره 

 :أهمیة الموضوع:  أولا

  :و تكمن أهمیة بحثنا هذا في

  .جدیة هذا التهدید الوبائي على الصحة العامة في الجزائر والعالم  -1

مجموعة إجراءات سلطات الضبط الإداري في مجال المحافظة على الصحة العامة و  -2

  .19الأسالیب المختلفة  لمحاربة وباء فیروس كورونا كوفید 

  :أهداف الموضوع  : ثانیا 

محاولة الوقوف على المشاكل و التحدیات التي تواجه سلطات الضبط الإداري في -1

  .19مجال المحافظة على الصحة العامة في ظل تفشي وباء كورونا كوفید 

  .إثراء المكتبة ببحوث  قد تكون في متناول الباحثین لإنجاز دراسات أخرى مكملة -2

تأكید أن صلاحیات هیئات الضبط الإداري في ظل الظروف الإداریة الإستثنائیة -3

.                                                           تكون أكثر تشددا منها في حالة الظروف العادیة 



 

 ج 
 

محاولة دراسة مدى إستجابة سلطات الضبط الإداري في الجزائر و قدرتها على -4

  .في ظل القرن واحد و عشرون  19دید الصحي مع تفشي جائحة كوفید مواجهة الته

  :أسباب إختیار الموضوع : ثالثا 

  : الأسباب الذاتیة   - أ

  .المیول والإرتیاح النفسي لهذا الموضوع كونه یعد من المواضیع التي تهم میدان التخصص 

  :الأسباب الموضوعیة   - ب

ل تناولته في الدراسات القانونیة أنه من بین المواضیع المستجدة،و لم یسبق من قب -1

  .المتعلقة بمذكرات التخرج

المكانة المهمة التي یشغلها هذا الموضوع؛ بحیث یعد من الموضوعات التي یتوقف  -2

علیها تطور أیة دولة؛ أضف إلى محاولة إعطاء مدلول المحافظة على النظام العام 

  .في الجزائر بعده الحقیقي

الدور الهام لسلطات الضبط الإداري في مواجهة أهمیة حمایة الصحة العامة و  -3

  .في الجزائر  19جائحة كوفید

  : إشكالیة الموضوع : رابعا 

  في الجزائر؟ 19الضبط الإداري في مواجهة جائحة كوفید  و إجراءات ماهي تدابیر

               :                                                  و من هنا نطرح عدة إشكالیات الفرعیة 

  ما مفهوم الضبط الإداري ؟ -

  ماهي أهداف الضبط الإداري للمحافظة على النظام العام ؟ -



 

 د 
 

  فیما تتمثل هیئات الضبط الإداري في الجزائر ؟ -

  ماهي ألیات الضبط الإداري للتصدي لوباء فیروس كورونا ؟ -

منهج التحلیلي لأنه في و من خلال دراسة هذا الموضوع إعتمدنا على المنهج الوصفي و ال

نظرنا هو الملائم للدراسات و البحوث القانونیة الذي یقوم على أساس التحلیل للنصوص 

  .القانونیة و النظریات في إطار علمي موضوعي 

و قد سبق تناول هذا الموضوع عدة باحثین من جوانب مختلفة و التي إعتمدنا علیها كذلك 

  .سلطات الضبط في الإدارة الجزائریة : دون بعنوانأطروحة الباحثة سلیماني هن: منها 

  .مذكرة الطالبة عمیري أسیا بعنوان الضبط الإداري كالنشاط الإداري في الجزائر 

مذكرة الطالب العموري سعید بعنوان تحلیل فكرة الضبط الإداري من حیث الطبیعة القانونیة 

  .و الأهداف 

  : صعوبات الدراسة : خامسا 

المذكرة ،وحداثة النصوص القانونیة الواردة في موضوع لمراجع المتعلقة بموضوع قلة ا -1

  .في الجزائر 19وباء فیروس كورونا كوفید الحد من انتشار 

ضیق الوقت الذي لم یكن في صالحنا و الذي لم یمكننا من التعمق في دراسة هذا  -2

  .الموضوع بشكل جید 

  :إلى فصلین و لإلمام بهذه الدراسة قسمنا بحثنا هذا 

  .ماهیة الضبط الإداري:  الفصل الأول

  .مفهوم الضبط الإداري: المبحث الأول 



 

 ه 
 

  .أهداف الضبط الإداري للمحافظة على النظام العام: المبحث الثاني 

  .إجراءات الضبط الإداري في الحد من إنتشار وباء فیروس كورونا: الفصل الثاني 

  .ي الجزائرهیئات الضبط الإداري ف: المبحث الأول 

  .لیات الضبط الإداري للتصدي لوباء فیروس كوروناآ: المبحث الثاني 
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  :الفصل الأول 

  .ماهیة الضبط الإداري
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                                       .ماهیة الضبط الإداري: الفصل الأول 

تعتمد الإدارة العامة في ممارسة نشاطها على وظیفة الضبط الإداري التي تتصف بنظام 

قانوني یمیزها عن كافة الأنشطة الإداریة الأخرى ، و تهدف الدولة من خلاله المحافظة 

ثباته واستقراره ، و تسعى إلى تلبیة و إشباع حاجات المجتمع ، و ذلك على النظام العام و و 

تحقیقا للمصلحة العامة و الحفاظ على نظام الدولة و كیانها الإجتماعي و السیاسي و 

  .الإقتصادي 

كان لزاما علینا التطرق إلى مفهوم الضبط الإداري كمبحث و لإتساع فكرة الضبط الإداري 

  .اف الضبط الإداري للمحافظة على النظام العام في مبحث ثان أول ، ثم سنتناول أهد
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  مفهوم الضبط الإداري : المبحث الأول 

بعناصره یعتبر الضبط الإداري من أهم صور النشاط الإداري یهدف للمحافظة على النظام 

 العام سواء في المجتمع أو الدولة ككل ، بصورة دائمة و منتظمة ، والتقلیدیة و الحدیثة 

للإحاطة بمفهوم الضبط الإداري یقتضي عرض تعریف الضبط الإداري و طبیعته كمطلب 

  .أول ، و تمییزه عن غیره من نظم الضبط الأخرى كمطلب ثان

  تعریف الضبط الإداري و طبیعته: المطلب الأول 

  .سنتطرق في هذا المطلب لتعریف الضبط الإداري كفرع أول ، ثم تحدید طبیعته كفرع ثاني 

  تعریف الضبط الإداري : الفرع الأول 

سنعرض في هذا الفرع تعریف الضبط الإداري من الناحیة اللغویة و الإصطلاحیة و من 

  .الجانب التشریعي و الجانب الفقهي 

  : للضبط عدة معان منها  :لغة :أولا

الضبط لزوم شيء لا : اللیث أي لزوم الشيء أو حبسه ، و قال : الضبط الإداري  -1

  1.ارقه في كل شيء و ضبط الشيء حفظه بالحزم یف

  .یقال ضبط الأمر بمعنى قد حدد على وجه الدقة : دقة التحدید  -2

و یعني التدوین الكتابي لمعالم یخشى لو ترك أمرها دون تسجیل أن تبدد معالمها و  -3

یعني تحریر یؤول أثرها من ذاكرة من عاینها و شاهدها و لذا یقال قانونا أن ضبط الواقعة 

  .محضر لها 

                                                           

  . 16- 15، ص 1999، دار إحیاء التراث العربي للطباع و النشر ، لبنان ،  8لسان العرب ، ج: إبن منظور  - 1 
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  .....وقوع العینین و إلقاء الیدین على شخص كان خفیا ، فیقال ضبط ذلك الشخص  – 4

و التي تعني كل تنظیم أو ) politia(و أصل كلمة بولیس نجدها مشتقة من الكلمة اللاتینیة

  1.كل شيء حكومي

                       :                 للضبط الإداري معنیین هما : إصطلاحا : ثانیا

معنى شكلي أو عضوي و الذي یقصد به السلطة التنفیذیة ممثلة في جهاتها الإداریة و 

أما المعنى الوظیفي أو الموضوعي فیقصد به  2.موظفیها ؛ الذین یمارسون هذا النشاط 

.                                                                                                                           ممجموعة الإجراءات و التدابیر التي تقوم بها الهیئات العامة حفاظا على النظام العا

  3.أو النشاط الذي تقوم به السلطات العامة من أجل المحافظة على النظام العام

  .التعریف التشریعي :ثالثا

لتعریف الضبط الإداري في أي من التشریعات ذات لم یتطرق المشرع في مختلف الدول 

العلاقة ، إذ یبتعد عادة عن وضع التعریفات لمختلف الأنظمة التي یشرع لها خشیة       

أن تكون هذه التشریعات غیر جامعة مانعة و بالتالي قصورها عن تحقیق غایاتها و 

  4.أهدافها

                                                           
الماستر قانون إداري ، جامعة محمد  لوصیف خولة ، الضبط الإداري السلطات و الضوابط ، مذكرة مكملة لنیل شهادة -  1

  . 8، ص  2015- 2014خیضر، بسكرة ، 
2

سلیماني هندون ، سلطات الضبط في الإدارة الجزائریة ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، كلیة  -

  . 17، ص  2013_2012،  -1-الحقوق ، جامعة الجزائر
النشاط الإداري في الجزائر ، مذكرة لإستكمال متطلبات لنیل شھادة الماستر في عمیري أسیا ، الضبط الإداري ك -3

  08، ص 2017_2016الحقوق ، كلیة الحقوق ، جامعة أكلي محند أولحاج ، البویرة ،
مقدود مسعودة ، التوازن بین سلطات الضبط الإداري و الحریات العامة في ظل الظروف الإستثنائیة في الجزائر ،  -4

  .15،ص 2017-2016مقدمة لنیل شهادة دكتوراه الطور الثالث في الحقوق ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، رسالة
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یبین بقانون نظام هیئات " :على أنه  فنجد الدستور الأردني قد نظم سلطات الضبط الإداري

، ثم جاء قانون الأمن العام الأردني و نص على " الشرطة و الدرك و مالها من إختصاص 

المحافظة على النظام و الأمن و حمایة الأرواح و : واجبات قوة الأمن الرئیسیة :"أن 

  1".الأعراض و الأموال

ور الذي یمنح لرئیس الجمهوریة سلطة ممارسة و بالرجوع إلى المشرع الجزائري ،نبدأ بالدست

الضبط الإداري ، فنجد النصوص تتكلم فقط على التدابیر التي تتخذ من طرف رئیس 

  .الجمهوریة ، فلا وجود لتحدید معین أو تعریف للضبط الإداري

ي تكلم عن سلطة الوال 07- 12رقم  2و بالعودة إلى القوانین العادیة ، فنجد في قانون الولایة 

في إتخاذ تدابیر الضبط الإداري و الغرض من تلك الأسباب فلا وجود لتعریف الضبط 

  .الإداري

، و أیضا بالنسبة للمراسیم التي  10-11رقم  3و أیضا نفس الشيء بالنسبة لقانون البلدیة 

المتعلق بصلاحیات وزیر  4 274-94تنظم صلاحیات بعض الوزراء كالمرسوم رقم 

5.الداخلیة

                                                           
1

المجید غنیم عقشان المطیري ، سلطة الضبط الإداري و تطبیقاتها في دولة الكویت ، مذكرة لإستكمال متطلبات عبد-

  .19، ص  2011،  الحصول على درجة الماجستیر ، كلیة الحقوق ، جامعة الشرق الأوسط
  . 2012فیفري  29صادرة  12، یتعلق بالولایة ، ج ر ، عدد  2012یفري المؤرخ ف 07-12قانون رقم  -2
  . 2011جویلیة  3صاذرة في  37، یتعلق بالبلدیة ، ج ر ، عدد  2011جوان  22المؤرخ في  10- 11قانون رقم -3
  .بصلاحیات وزیر الداخلیة المتعلق  1994أوت  10المؤرخ في  274- 94المرسوم رقم -4
داري من حیث الطبیعة القانونیة و الأهداف ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في العموري سعید ، تحلیل فكرة الضبط الإ -5

  . 09، ص 2016-2015القانون العام ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة أكلي محند ، البویرة ، 
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  : التعریف الفقهي :رابعا

لقد إختلف الفقه في وضع تعریف جامع ومانع للضبط الإداري ، فلقد حاول العدید من 

  :الفقهاء تعریف الضبط الإداري ، و من بین هذه التعریفات 

الضبط الإداري أو ما یسمى كذلك البولیس الإداري هو :"ما أورده الدكتور ناصر لباد 

تجسد في شكل التنظیمات أي الإجراءات الإدرایة مجموع التدخلات الإداریة التي 

  1".التنظیمیة

الضبط الإداري مجموعة الأنشطة و :"(و أیضا ما أوردته سعاد الشرقاوي فإعتبرت 

الإجراءات التي تتخذها الإدارة العامة بإرادتها المنفردة لضمان المحافظة على النظام العام أو 

  2).إعادة حفظه في حالة إضطرابه

نشاط السلطة الإداریة التي تهدف من خلاله إلى : " بأنه ) chapus(الفقیه  و عرفه

المحافظة على النظام العام في مختلف المجالات الإجتماعیة و غیرها، و قدر الإمكان 

: " كما عرفه بأنه ." تلاقي الأخطار التي یمكن أن تلحقه به، و كذلك وضع نهایة لها

دارة منفردة بهدف المحافظة على النظام العام ، أو إعادة مجموعة الأنشطة التي تتخذها الإ

  3."هذا النظام في حالة إضطرابه

                                                           
  .115- 114، دار المجدد للنشر و التوزیع ، سطیف ، ص 1القانون الإداري ، طناصر لباد ، الأساسي في  -1

باقلاب أحمد ، بن عطاء نصر الدین ، حدود سلطات الضبط الإداري في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة  -2

  . 05، ص 2017-2016الماستر في تسییر المؤسسات ، جامعة أحمد درایة ، أدرار ، 

،  2006، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، الأردن ، 1الصرایرة ، القانون الإداري ، الكتاب الأول ، ط مصلح ممدوح -3

  . 264_263ص
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سیادة النظام و السلام و ذلك عن طریق :" الضبط الإداري بأنه " هوریو"و عرف الفقیه 

، فتبعا لنظرته إلى الضبط الإداري جعله غایة في ذاته ، تسعى " التطبیق الوقائي للقانون 

ات الدولة دون تحدید لماهیة هذه السلطات و لا الآلیات القانونیة التي تعتمد علیها إلیها سلط

  1." للوصول إلى أهدافها

و نستخلص من التعریفات السابقة ، بأن الضبط الإداري هو كل الأعمال و الإجراءات و 

بهدف ضمان  الأسالیب القانونیة و المادیة و الفنیة التي تقوم بها السلطات الإداریة ، و ذلك

المحافظة على النظام العام بطریقة وقائیة في نطاق النظام القانوني للحقوق و الحریات 

  2.السائد في الدولة

  طبیعة الضبط الإداري: الفرع الثاني 

إختلف الفقهاء في تحدید طبیعة الضبط الإداري فهناك من یرى أنه سلطة إداریة محایدة 

و هناك من یرى أنه سلطة سیاسیة یرتبط بنظام الحكم ،  تمارس سلطاتها في حدود القانون ،

.                                             و أخر یرى أنها سلطة من سلطات الدولة 

و یترتب على هذه الطبیعة تمیز وظیفة  :الضبط الإداري ذو طبیعة قانونیة محایدة _ أولا

  : الضبط بالخصائص التالیة 

  :إجتماعیة أنها ضرورة  -1

وفقا لهذا الإتجاه فإن الضبط الإداري هو وظیفة ضروریة محایدة من وظائف السلطة العامة 

تهدف إلى وقایة النظام العام في المجتمع ، و من الفقهاء الذین یمثلون هذا الإتجاه الدكتور 

إن الضبط الإداري وظیفة ضروریة و محایدة من { :محمود سعد الدین شریف إذ یقول

                                                           
أمینة ، شیخي صلیحة ، حدود سلطات الضبط الإداري و أثرها على ممارسة الحریات العامة ، مذكرة لنیل  موهوب -1

  . 09، ص 2016_2015، البویرة ، شهادة الماستر في الحقوق ، جامعة أكلي محند أولحاج

  . 10، ص 2007، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 4، ط 2عوابدي ، القانون الإداري ، ج عمار -2
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ئف السلطة العامة و حیادها هذا ینبع من خضوعها في كافة إجراءاتها للتنظیم وظا

  1.}التشریعي

الذي إعتبر أن الضبط الإداري وظیفة ضروریة للمجتمع ، فلا  Ulmanو الفقیه الفرنسي 

یوجد مجتمع من دون ضبط ، و أنه على سلطات الضبط الإداري المكلفة بحمایة النظام 

تتخذ التدابیر اللازمة و الضروریة بهدف وقایة النظام العام و إلا إنحرف العام في الدولة أن 

عن وظیفته الأساسیة ، و عند ذلك یتحول من وظیفة محایدة إلى وظیفة سیاسیة ، و یترتب 

  :   عن ذلك نتیجتین هما 

  .ضرورة تفسیر إمتیازات الضبط الإداري المقررة تشریعیا تفسیرا ضیقا إحتراما للحریة -أ

عدم المساس بالحریات و الحقوق إلا بأقل التدابیر شدة متى كان ذلك كافیا لتحقیق -ب

  2.الهدف و هو المحافظة على النظام العام

  :أنها وظیفة محایدة  -2

فالمفروض أن هیئات . بمعنى أنه لا یخضع للسیاسة و لا یرتبط بفلسفة سیاسیة معینة

ساس مسألة كیفیة السماح للأفراد بممارسة الضبط أثناء قیامها بوظیفة الضبط تضع في الأ

الحریات دون الإخلال بالنظام العام، و یجب أن تخضع كل تدابیر و إجراءات الضبط 

  3.الإداري للقانون

  

  

                                                           
  . 17أسیا ،المرجع السابق ، صعمیري  -  1
، محاضرات في مادة الضبط الإداري ، ألقیت على طلبة السنة الثالثة حقوق ، كلیة الحقوق و العلوم  خرشي إلهام -  2

  . 12، ص 2016- 2015،  2السیاسیة ، جامعة محمد لمین دباغین ، سطیف 
المجموعة الثالثة ، كلیة الحقوق و -، ماهیة الضبط الإداري ، القانون الإداري ، السنة أولى جذع مشترك إبتسام شقاق -  3

  . 07العلوم السیاسیة ، جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان ، ص
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                                            :خضوع الضبط الإداري لسیادة القانون  – 3

للقانون و تكون مرتبطة بمبدأ المشروعیة ، یجب أن تخضع كل تدابیر و إجراءات الضبط 

  1.فنجد سندها و أساسها و مرجعها الدستور أولا و التشریعات ثانیا

  :إعتماد هیئات الضبط الإداري على إمتیازات السلطة العامة  -4

إن من مهام السلطات المعهود لها بالمحافظة على النظام العام داخل المجتمع یمدها القانون 

لوسائل القسریة قصد تنفیذ التدابیر المتخذة ، و إكراه المحكومین على إحترام نظم بإستخدام ا

  2.الدولة لأن التردد في طاعتها قد یخل بالنظام العام في المجتمع إخلالا جسیما

  الضبط الإداري ذو وظیفة سیاسیة : ثانیا 

وظیفة سیاسیة ''الإداري و قد تبنى هذا الإتجاه عدد من الفقهاء ، إذ یرى أحدهم أن الضبط 

لا شبهة فیها ، لأن مهمته حفظ النظام العام في المجتمع ، و الذي هو في حقیقته فكرة 

  .''سیاسیة و إجتماعیة

و قد أنتقد هذا الرأي من جانب الفقه ، و ذلك لأنه یؤدي إلى تبریر التوسع في أعمال 

  .وریة السیادة و یؤدي إلى إضفاء الشرعیة على الحكومات الدكتات

                                                           
  . 12سابق ، صالمرجع الخرشي إلهام ،  -1
  . 18سابق ، صالمرجع المقدود مسعودة ،  -  2
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إلى أن الضبط الإداري هو وظیفة سیاسیة ، لأنه مظهر ) pascu(كما ذهب فقیه أخر هو

من مظاهر سیادة الدولة ، كما یعد سلطة رابعة من سلطات الدولة تقف جنبا إلى جنب مع 

  .السلطات الثلاث الأخرى التقلیدیة 

  :رزها و قد تعرض هذا الرأي أیضا لإنتقادات عدیدة من جانب الفقه من أب

.     أنه أغفل جانبا مهما من النشاط الضبطي و هو الضبط الإداري بالمعنى الضیق  -1

إنه یترتب علیه التوسع في نظریة أعمال السیادة ، و هو أمر غیر مستحب ، لأنه  -2

  .یؤدي إلى عدم خضوع أعمال الضبط لرقابة القضاء الإداري 

  :ن الولایة هما إنه یضفي على السلطة التنفیذیة نوعین م -3

  .تنفیذ القوانین  -أ

  1.طابع سیاسي ، و هذا غیر متصور عقلا -ب

و یرى غالبیة الفقه أن الضبط الإداري ذو طبیعة إداریة محایدة تمارس سلطتها في حدود 

القانون بهدف المحافظة على النظام العام، كما أنها تخضع لرقابة القضاء للتأكد من 

تحولت وظیفة الضبط الإداري إلى وظیفة سیاسیة فإن هذا التحول مشروعیة عملها، أما إذا 

ماهو إلا نتیجة للإنحراف في إستعمالها و إساءة السلطة و الإبتعاد عن الغایات التي حددها 

  2.المشرع

  الضبط الإداري سلطة من سلطات الدولة : ثالثا 

                                                           
  . 22سابق ، صالمرجع الالمطیري ،  عبد المجید غنیم عقشان -1
  . 18سابق ، صالمرجع العمیري أسیا ،  -2



 

16 
 

دولة الأساسیة یرى هذا الإتجاه أن الضبط الإداري هو سلطة عامة بجانب سلطات ال

  .التشریعیة و التنفیذیة و القضائیة، تتوفر فیه عناصر و مقومات السلطة العامة

ورد أصحاب هذا الإتجاه على النقد الذي وجه لهم بأن السلطات العامة ینص علیها 

الدستور، بأن البحث العلمي الصحیح لایقف في دراسته للظواهر السیاسیة و القانونیة بما 

ئق الدستوریة و القوانین من أحكام و قواعد، فهذه الأخیرة ترسم فقط الإدارات تتضمنه الوثا

العامة للأجهزة و الأنشطة و ما یجب علیه أن تكون، إلا أنه لیس هناك ما یمنع من أن 

تقوم بالمخالفة للوثائق و القوانین أجهزة فعالة معترف بها فعلا و تنمو نموا غیر طبیعي و 

  .لأجهزة لأهمیة الإختصاص الذي تباشرهتطغى على غیرها من ا

و لكن هذا الرأي ینسى أو یتناسى حقیقة هامة أن الضبط الإداري فرع من السلطة التنفیذیة 

لأنه لا یشكل وظیفة متمیزة للدولة ، فهو یعتبر جزءا من الإختصاص الطبیعي للسلطة 

سلطة من سلطات  التنفیذیة، أي أن الضبط الإداري لیس سلطة مستقلة و لكنه جزء من

 1.الدولة و هي السلطة التنفیذیة

  ط الإداري و نظم الضبط الأخرى التمییز بین الضب: المطلب الثاني 

إن تشابه مفهوم الضبط الإداري مع مفاهیم أخرى لنظم الضبط كالضبط التشریعي و الضبط 

لكل ضبط معناه و القضائي و المرفق العام، یقتضي بنا الأمر للتمییز بین هذه المفاهیم لأن 

نطاقه، و لذلك سنتطرق في هذا المطلب للتمییز بین الضبط الإداري و باقي أنظمة الضبط 

  .المشابهة له

                                                           
  . 28سابق ، صالمرجع السلیماني هندون ،  -1
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  الضبط الإداري و الضبط التشریعي التمییز بین : الفرع الأول 

مجموع القوانین الصادرة عن السلطة التشریعیة و التي یكون :(یقصد بالضبط التشریعي

من نطاق مباشرة بعض الحریات الفردیة فمصدر المنع أو القید أو الضبط  موضوعها الحد

  1).هو السلطة التشریعیة

هو تدخل المشرع عن طریق القوانین بوضع المبادئ :(و یقصد بالضبط التشریعي أیضا

  2).العامة للحریات الفردیة من حیث تنظیمها و ممارستها

تشریعیة الصادرة عن البرلمان في المیادین یعتبر الضبط التشریعي مجموعة من الأعمال ال

- 20من المرسوم الرئاسي رقم  139التي یخصصها له الدستور و هذا طبقا لنص المادة 

  3.المتضمن إستدعاء الهیئة الإنتخابیة للإستفتاء المتعلق بمشروع تعدیل الدستور 251

كلاهما یتضمن و علیه یتضح التشابه بین الضبط الإداري و الضبط التشریعي، هو أن 

تقییدا على ممارسة الحریات الفردیة، و كلاهما یهدفان للمحافظة على النظام العام، 

والإختلاف بینهما یكمن في أن الضبط الإداري تباشره و تشرف علیه سلطة إداریة، و 

  .الضبط التشریعي مصدره السلطة التشریعیة

                                                           
 ، الجزائر 2017دار جسور للنشر و التوزیع ، الطبعة الرابعة ،  عمار بوضیاف ، الوجیز في القانون الإداري ، -1

  . 491ص
  . 26ص سابق ،المرجع الالعموري سعید ،  -2

المتضمن إستدعاء الهیئة الإنتخابیة للإستفتاء المتعلق  2020سبتمبر 15المؤرخ في  251-20المرسوم الرئاسي رقم  -3

  . 2020سبتمبر  16، المؤرخ في  54بمشروع تعدیل الدستور، ج ر العدد 
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عیة إلى سن تشریعات ضبطیة و و قد یحدث التداخل بینهما عندما تبادر السلطة التشری

تتولى السلطة التنفیذیة ممثلة في الإدارة بتنفیذ هذه التشریعات و فرض قیود على حریات 

  1.الأفراد بالكیفیة المحددة في التشریع

كما الضبط التشریعي یستخدم أسلوب سن القوانین لتنظیم المجتمع بما یحقق ذلك أمنه و 

تالي فهو أشمل و أعم من الضبط الإداري الذي یستهدف إستقراره و یحمي المجتمع، و بال

  2.حمایة النظام العام داخل المجتمع

  التمییز بین الضبط الإداري و الضبط القضائي: الفرع الثاني 

یقصد بالضبط القضائي الإجراءات التي تتخذها السلطة القضائیة للتحري عن الجرائم بعد 

للقبض على مرتكبیها، و جمع الأدلة اللازمة للتحقیق وقوعها، و البحث عن مرتكبیها تمهیدا 

  3.معهم و محاكمتهم و توقیع العقوبة

و بمقارنته مع الضبط الإداري یتبین أن مهمتهم واحدة هي المحافظة على النظام العام مع 

إختلافهم في نمط المهمة، فنجدها تتسم بالطابع الوقائي في الضبط الإداري و بالطابع 

  4.لضبط القضائيالعلاجي في ا

فالأول مهمته وقائیة تتمثل في العمل على صیانة النظام العام : من حیث الهدف أو الغایة 

بمنع الأعمال التي من شأنها الإخلال به قبل وقوعها، سواء أكانت هذه الأعمال جرائم 

                                                           
  . 492، ص السابق ، عمار بوضیافالمرجع   -1

تطبیقات أربع محاور الأخیرة تلقى على طلبة السنة أولى حقوق ، كلیة الحقوق و زیاد عادل ، مادة النشاط الإداري ،  -2

  . 11، ص 2020-2019العلوم السیاسیة ،جامعة عباس لغرور ، خنشلة ،

، شكار زولیخة ، سلطة القاضي الإداري في الموازنة بین الضبط الإداري و الحریات العامة في  مراكشي حمزة -3

  . 51، ص2016ة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، جامعة أكلي محند أولحاج ، البویرة ، الظروف العادیة ، مذكر 
جلوط شهیرة ، الضبط الإداري بین تحقیق النظام العام و تقیید الحریات العامة ، مذكرة لنیل شهادة  معالو سفیان ، -4

  . 09، ص 2019- 2018الماستر في الحقوق ، جامعة أمحمد بوقرة ، بومرداس ، 
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و  یعاقب علیه القانون أم لم تكن كذلك، أما الضبط القضائي فمهمته هي الكشف عن الجرائم

  1.مرتكبیها تمهیدا لتقدیمهم للمحاكمة و تنفیذ العقوبة فیهم عقابا لهم و تخویفا لغیرهم

إذا كانت وظیفة الضبط الإداري هي : من حیث الجهة التي تباشر إجراءات الضبط 

إختصاص أصیل للسلطة التنفیذیة و الإدارة عموما، تمارسها عن طریق موظفیها، فإن نفس 

كون في نفس الوقت من أعوان الضبط القضائي، و یصبح الأمر الموظفین، منهم من ی

منطویا على إزدواج وظیفي، أي تارة یؤدي الموظف دوره بإعتباره من أعوان الضبط 

و یحدد القانون عادة متى . القضائي و تارة بإعتباره من أعوان و موظفي الضبط الإداري

و قد عددت المادة . بط القضائيیكون الموظف مزدوج الإختصاص بالضبط الإداري و بالض

الأشخاص الذین یتمتعون بصفة ضباط الشرطة  2من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 15

  3.القضائیة

تخضع ممارسة الضبط القضائي لأعوان الضبط القضائي الذین یعملون تحت السلطة 

  .الرئاسیة للنائب العام و لوكیل الجمهوریة

 28إلى المادة 14ي على سبیل الحصر في ق إ ج من المادة و لقد حدد المشرع الجزائر 

من ق إ ج قسمت إلى ثلاث  14سلطات الضبط القضائي و هذه السلطات حسب المادة

ضباط الشرطة القضائیة، أعوان الضبط القضائي، الموظفون و الأعوان الذین : فئات التالیة 

ا الضبط الإداري فتمارسه منحهم القانون بعض وظائف الضبط القضائي و الولاة ، أم

                                                           
  . 472، ص 2000راغب الحلو ، القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعیة ، إسكندریة ، ماجد -1
  . ، الذي یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل و المتمم 1966یونیو  8المؤرخ في  155-66الأمر رقم  -2

الصادرة في الظروف العادیة ، رسالة مقدمة لنیل مواقي بناني أحمد ، الرقابة  القضائیة على قرارت الضبط الإداري  -3

  . 29- 28، ص 2014-2013درجة دكتوراه العلوم في القانون ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 
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السلطات الإداریة، أي رئیس الدولة و الوالي و رئیس المجلس الشعبي البلدي و مدیر 

  1.المؤسسة العمومیة الإداریة داخل مؤسسته

ویعتبر الضبط الإداري صورة من صور النشاط الإداري للسلطة الإدرایة، وإجراءاته تأخذ 

. ن الإداري و الطعن فیها یكون أمام القضاء الإداريالطابع الإداري و تخضع لأحكام القانو 

أما الضبط القضائي فهو یتعلق بممارسة السلطة القضائیة لإختصاصاتها و تخضع إجراءاته 

  : لأصول المحاكمات الجزائیة، و تختص بنظرها المحاكم الجزائیة و یترتب عنها مایلي 

ل الطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري، أن أعمال الضبط الإداري تعتبر قرارات إداریة تقب -

أما أعمال الضبط القضائي فهي أعمال قضائیة تخضع للمنازعات المتعلقة بها إلى 

  .إختصاص القضاء العادي و لا تقبل الطعن بالإلغاء

كما تختلف قواعد المسؤولیة في إجراءات الضبط الإداري عنها في إجراءات الضبط 

الأضرار الناتجة عن ممارستها صلاحیاتها في مجال الضبط القضائي، فالدولة تسأل عن 

- الإداري على أساس المسؤولیة التقصیریة، فمسؤولیة الدولة في حالة الضرر الناتج عن 

  .أعمال الضبط الإداري تكون أمام القضاء الإداري

تتسم إجراءات الضبط الإداري بالمرونة، حیث تملك الإدارة كافة الصلاحیات اللازمة  -

لتلافي أي إخلال بالنظام العام، في حین أن إجراءات الضبط القضائي تقتصر على الأفعال 

  2.التي تشكل جریمة یعاقب علیها القانون

                                                           
  . 121ناصر لباد ، الأساسي في القانون الإداري  ، الطبعة الأولى ، دار المجدد لنشر و التوزیع ، سطیف ، ص -1
القانون الإداري ، الكتاب الأول ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، الأردن مصلح ممدوح الصرایرة ،  -2

  . 269-268،ص  2012،
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  التمییز بین الضبط الإداري و المرفق العمومي : الفرع الثالث 

یشكل كل من الضبط الإداري و المرفق العمومي موضوع النشاط الإداري فیعتبر الضبط 

نشاط سلبي و المرفق العام نشاط إیجابي، حیث یقوم التمییز بینهما على أساس أن الضبط 

  1.یقید حریات الأفراد و الرفق العمومي یقدم لهم خدمات مجانا أو بمقابل رسوم یلزم دفعها

و تختلف الجهة التي تتولى مباشرة إجراءات الضبط عن الجهة التي تتولى ضمان توفیر 

ن ففي الحالة الأولى نجد أن الجهة هي سلطة عامة ممثلة في رئیس الخدمة للمنتفعی

الجمهوریة أو وزیر معین أو والي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي، أما بالنسبة للمرفق العام 

حیث أن النشاط قد یعهد به إلى شركة أو إلى فرد و تقوم العلاقة مباشرة بین الشركة أو 

  2.أخرى الفرد من جهة و المنتفع من جهة

أن للتمییز بین الضبط الإداري و المرفق العام یقوم على '' جورج فیدل''و یرى الأستاذ 

معاییر تفرقة من حیث الأسلوب و النطاق و الهدف فیكون عمل الضبط الإداري إذا إتخذ 

النشاط الإداري أسلوب الأمر و النهي الملزم و بإرادة السلطة الإداریة المنفردة ، و هدف 

  .ط تحقیق المحافظة على النظام العامالنشا

                                                           
  . 10سابق ، صالمرجع المعالو سفیان ، جلوط شهیرة ،  -1
  . 493سابق ، صالمرجع العمار بوضیاف ،  -2
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بینما یكون عمل المرفق العمومي إذا إتخذ النشاط الإداري أسلوب إنتاج و إنجاز و عرض و 

تقدیم السلع و الخدمات اللازمة لإشباع الحاجات العامة في المجتمع المادیة و المعنویة 

  1.الأنیة و المستقبلیة

تتمثل أغراض الضبط  للمحافظة على النظام أهداف الضبط الإداري: المبحث الثاني 

الإداري الأساسیة في الحفاظ على النظام العام الذي هو مجموع المصالح الأساسیة للجماعة 

و مجموع الأسس و الدعامات  التي یقوم علیها بناء الجماعة و كیانها بحیث لا یتصور 

م على      مصالح اساسیة  تتمثل بقاء الكیان سلیما دون إستقراره علیها ، ویقوم النظام العا

في العناصر التقلیدیة المتمثلة الأمن العام و السكینة العامة و الصحة العامة ، 

خلاق و الأداب العامة ، جمال ورونق المدینة ، كرامة العناصرالحدیثة التي تنقسم إلى الأ

مفهوم النظام  لذلك سنتطرق في المطلب الأول إلى. الشخص  البشري ، النظام الإقتصادي 

.                                            العام وخصائصه و المطلب الثاني عناصر النظام العام 

 .مفهوم النظام العام و خصائصه : المطلب الأول 

تنوعت التعریفات الفقهیة للنظام العام تنوعنا  كبیرا ، و هذا راجع إلى  إتساع  مضمون -

نطاقه من  جهة و إلى  إختلاف  مفهوم النظام العام من حیث الزمان  النظام العام   وشمول

   .و المكان من جهة أخرى 

  

                                                           
الإداري في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماستر ، بن عطاء نصر الدین ، حدود سلطات الضبط باقلاب أحمد -1

  . 13، ص 2017- 2016في تسییر المؤسسات ، جامعة أحمد درایة ، أدرار ،
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 .تعریف النظام العام : الفرع الأول 

إختلفت تعریفات النظام العام بإختلاف المجتمعات و ذلك لعدم و جود تعریف محدد ولقد -

 .نوني و التعریف القضائي اوردت عدة تعریفات من بینها موقف الفقهي و التعریف القا

 .موقف  الفقه من تعریف النظام العام :اولا 

عرفه جانب من الفقه بأنه  مجموعة  الشروط  اللازمة لاستتباب  الأمن و الأداب العامة  -

 . ، التي لا غنى عنها لقیام علاقات سلیمة بین المواطنین  بما یتناسب وعلاقتهم الاقتصادیة

تعریف أنه واسع جدا یرتكز على تحدید المتطلبات التي تعد أساسیة  الملاحظ على هذا ال -

لحمایة الحیاة في المجتمع ، وقد اختلف الفقه في تعریف النظام العام من زاویتین ، من زاویة 

 1.أولى ، هناك تعریفا سلبیا

حالة واقعیة تعارض  حالة واقعیة اخرى هي :  " حیث عرفه الفقیه الفرنسي  هوریو بأنه

وذلك  معناه أن  الهدف  من الضبط سلبي لا یسمح بوقوع إضطربات ،ولا یتدخل " الفوضي 

أما في المقابل فمن الفقهاء من ذهب في تعریفه للنظام . إلا إذا حدث تهدیده بالنظام العام 

العام على إعتبار شموله الجانب المادي و الأدبي معا،ومنهم الفقیه الفرنسي فالین الذي 

النظام العام فكرة غامضة و واسعة لا تقتصر على النظام المادي فحسب بل إعتبر أن 

  ".یشمل أیضا النظام الأدبي

                                                           
  . 30، المرجع السابق ، ص خرشي إلهام  -1
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تنحصر بالمعن المادي الملموس و الذي یعبر عن حالة " یرى البعض بأن فكرة النظام العام 

واقعیة  ضد الفوضى و تنصرف إلى المظهر الإداري في حالة تهدید النظام بصورة مباشرة 

 1..".غیر مباشرة  او

ینصرف مفهومه إلي الأسس المفاهیم و العقائد التي یقوم علیها : "كما عرف بلمعنى الواسع 

السائدة في الدولة ، وهذه الأفكار  –سواء كانت اجتماعیة أو إقتصادیة او سیاسیة –المجتمع 

 2"كلها قابلة للتطور بحسب ضروف الزمان و المكان 

لإجتماعي و الإقتصادي و الخلقي الذي یقوم علیه كیان الدولة و هو الأساس السیاسي و ا

،كما تجسده القوانین الصادرة فیها ، وبعبارة اخري هوا مجموعة من القواعد القانونیة التي 

تنظم المصالح التي تهم المجتمع مباشرة أكثر مما تهم الأفراد ، سواء أكانت تلك المصالح 

 .أم ثقافیة سیاسیة ام اجتماعیة أم اقتصادیة 

وهو ظاهرة قانونیة مرنة و نسبیة تشكل مجموعة من القواعد القانونیة الأمرة التي لا یجوز 

مخالفتها ، وتستمد مصدرها من القوانین او العرف او التقالید و تصف بالمرونة و النسبیة ، 

 .وهي تختلف بإختلاف النظام السائد في الدولة زمانا و مكانا 

المادي و  3مه الفقیه فالین یرى ان النظام العام یشمل  الى جانب المظهروهناك إتجاه یتزع-

مجموعة الشروط اللازمة للأمن و الأداب العامة "المظهر المعنوي فالنظام العام یقصد به 

                                                           
  . 26، ص  2006، الأردن ،  1، القانون الإداري ، دار الثقافة لنشر والتوزیع ، ط مصلح ممدوح الصرایرة  -1
  . 26، ص  2006، الأردن ،  1ط نواف كنعان ، القانون الإداري ، دار الثقافة لنشر والتوزیع ،  -2
  . .3خرشي إلهام ، المرجع السابق ، ص  -3
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،ویرى الفقیه بوردو أن النظام العام " التي لا غنى عنها لقیام علاقات سلیمة بین المواطنین

یشمل كافة صور النشاط الاجتماعي بحیث یشمل النظام العام فكرة ذات مضمون واسع 

المادي و الادبي الإجتماعي ،ومن انصار هذا الإتجاه في الفقه العربي الدكتور صلاح الدین 

أن النظام العام هوا حالة مادیة أو معنویة لمجتمع منظم فهو حالة " فوزي ، حیث یرى 

وجد في مجتمع وفي الأشیاء كما أنها أحیانا تكون ولیست قانونا وأحیانا أخرى تكون مادیة فت

 1".هذه الحالة هي الأمرین معا

ویمكن الإستنتاج أن النظام العام یشكل ظاهرة قانونیة تهدف على النظام و القیم و المبادئ 

 2.الأساسیة التي یقوم علیها المجتمع سواء أكانت مادیة أم أدبیة 

  . التعریف القضائي للنظام العام:ثانیا

  :عرف القضاء الإداري الجزائري النظام العام بعبارة كما یلي 

إننا نقصد من خلال عبارة النظام العام مجموعة القواعد الازمة لحمایة السلم الاجتماعي " 

الواجب الحفاظ علیه ،لكي یتمكن كل ساكن التراب الوطني من إستعمال قدراته الشرعیة في 

امته ،و اعتبار أنه مهما تعلق الأمر بمفهوم غیر مستقر حدود حقوقه المشروعة في مكان إق

ویلاحظ أن التعریف جاء ضیقا جدا ......" یتطور بتطور الأزمة و الأوساط الإجتماعیة 

إقتصر على السلم الإجتماعي ،فهذا التعریف یبعد عدة مجالات خاصة  بالنظام العام ،وفي 

ختلف بإختلاف الزمان و المكان ، ومع ذلك الحقیقة ان النظام العام فكرة مرنة و متطورة ت

                                                           
  . 54، المرجع السابق ، ص نسلیمان هندو  -1
  . 276نواف كنعان ، المرجع السابق ، ص  -2
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نسبیة النظام العام و مرونته لا تمتع من وضعیة في إطار قانوني محدد ،و هذا ماتجلى في 

 1في قضیة 1993فیفري  14القرار الصادر عن الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا بتاریخ 

ضد الوزیر الداخلیة حیث أكد القضاء في هذا القرار على الطبیعة النسبیة ، بالتالي -س

  لظرفیة لمفهوم النظام العمومي حیث إعتبر أن المساس بالنظام العمومي لا یمكن تقیمه 

 2" 1963استناد إلى المعاییر كانت تطبیق في سنة  1992في سنة 

 .التعریف القانوني لنظام العام : ثالثا 

لم یعرف المشرع الجزائري كغیره من أغلبیة المشرعین النظام العام بل إكتفى  فقط بتبیان 

غرض الضبط الإداري وهوالمحافظة على النظام العام و مكوناته ، فعلى سبیل المثال 

نلاحظ بأن قانون البلدیة والولایة اللذان ینصان على  صلاحیات رئیس المجلس الشعبي 

نصا صراحة على صلاحیتها في مجال الضبط الإداري و المتمثلة أساسا البلدي رغم أنهما 

 3.في المحافظة على الأمن والسلامة و السكینة 

كما أن المشرع الجزائري فلقد سایره نظیره الفرنسي ، إذا لم یتكفل بتحدید مفهوم النظام العام، 

عام ،بموجب القانون رقم بل إقتصر على تحدید العناصر المادیة الثلاثة المكونة للنظام ال

                                                           
، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، جامعة أبي بكر  جلطي أعمر ، الأهداف الحدیثة للضبط الإداري -1

  . 18، ص  2016 – 2015بلقاید تلمسان ، 
  . 18جلطي أعمر ، المرجع السابق ، ص  -2
  . 55،المرجع السابق ، ص  نسلیمان هندو  -3
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یقوم رئیس : " منه على ان  88المتعلق بقانون البلدیة، حیث نصت المادة  11-10

  :المجلس الشعبي البلدي تحت إشراف الوالي بما یأتي 

  ...."السهر على النظام العام و السكینة العمومیة " 

ام العام ،وذلك من كما ان المشرع الجزائري على  هذه العناصر بإعتبارها مقومات النظ

: منه على أن  96المتعلق بالولایة ،حیث نصت المادة   09 – 90خلال القانون رقم 

" الوالي مسؤول عن المحافظة على النظام العام ،الأمن ، السلامة و السكینة العمومیة "

وتتمثل العناصر المادیة التقلیدیة المكونة لفكرة النظام العام كهدف وحید لنشاط الضبط 

 1.الأمن العام، السكینة العامة ،الصحة العامة :الإداري في العناصر الأتیة 

  .خصائص النظام العام :الفرع الثاني 

  .یتمیز النظام العام بمجموعة من الخصائص من بینها 

ویرجع ذلك إلى الخاصیة التي یتمیز بها :إن قواعد النظام العام أمرة لا یجوز مخالفتها  -1

ى كونه یستهدف المحافظة على القیم و المثل العلیا في المجتمع ،وذلك لا النظام العام إل

یجوز مخالفة على القیم و المثل العلیا في المجتمع لذلك لا یجوز مخالفة القواعد القانونیة 

                                                           
ن العام ، كلیة الحقوق ، طلبة سنة ماستر تخصص القانو  ىمحاضرات الضبط الإداري القیت عل سلیمان السعید ، -1

  . 17، ص  2017 – 2016جامعة محمد الصدیق بن یحي جیجل ، 
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حیث یضاف إلى ذلك أن فكرة النظام في القانون الإداري تظهر ..... المتعلقة بالنظام العام 

 1.فراد و نشاطهم ،وان معظم قواعد القانون العام تتعلق بالنظام العامكقید على حریة الأ

فإضافة إلى النصوص التشریعیة : إن مصادر قواعد النظام العام متعددة و متنوعة  -2

،هناك الأعراف و التقالید و القیم الروحیة المستمدة من الشرائع السماویة تعد مصادر مهمة 

المبادئ العامة التي یستنبطها القضاء ویلزم الإدارة بإحترامها للنظام العام ، بالإضافة إلى 

 2.باعتبارها تعتبر عن ضمیر المجتمع

النظام العام ترتبط بالأسس التي یقوم علیها : إن فكرة النظام العام مرنة و متطورة  -3

المجتمع ،والأمر الذي یؤدي إلى عدم ثباتها وإختلافها من دولة إلى دولة أخرى وذلك 

ختلاف الزمان و المكان ،إذا ما یعتبر من النظام العام في فترة معینة قد لا یعتبر في فترة بإ

أخرى ، و كل ذلك یجعل فكرة النظام العام أمرا غیر متفق علیه و التطور الذي یتعرض له 

المجتمع في  جمیع المجالات ، وهذا ما جعل المشرع في بعض الدول یحجم عن النص 

 3.في تشریعاته الإداریة كالمشرع الألماني على النظام العام

لذي إستبعد النصوص التي تضمنت التصرفات المالیة المخالفة للأداب العامة لصعوبة ا

 .تحدیدها ماهیة مثل هذه التصرفات وحدودها من قبل القضاء 

                                                           
  . 278نواف كنعان ، المرجع السابق ، ص  -1
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في المجتمع ما تختلف بإختلاف ام العام تختلف  بإختلاف النظام العام ظإن قواعد الن -

:ام السیاسي للدولة ظالن  

فالقواعد التي تحكم النظام العام في مجتمع ما تختلف باختلاف النظام السیاسي لدولة ، فما 

، وذلك لارتباطه بالقیم  ىلة قد لا یعتبر كذلك في دولة اخر یعتبر من النظام العام في الدو 

،ومثال ذلك أن نظام ...الدینیة و الأخلاقیة و بالتقالید و العادات التي تحكم مجتمع الدولة 

غیر  ىالعام ، بینما یعتبر في دول أخر  تعدد الزوجات یعتبر في بعض الدول مخالفا لنظام

 1. مخالف لنظام العام

:النظام العام لیس من صنع المشرع  وحده - 5  

یقوم المشرع بدور هام في التعبیر عن النظام العام و تطوره ورغم ذلك فانه لا یستطیع 

 وص القانونیة بصفة مطلقة،إنما هوبالقوة ذلك ان النظام العام لیس نتائج النصفرضه 

سي للنظام العام یالتعبیر عن فكرة اجتماعیة في لحظة معینة تكون المصدر المباشر و الرئ

.لأعراف و التقالید أهمیة كبیرة في تكوین النظام العام ل،لذالك كان   

لا إذا إستمر تقبل أفراده بلا للإستمرار في مجتمع معین إلا یكون النظام العام قا ىوترتیبا عل

.إذا یفترض رضا المحكومین  له فهو  

                                                           
  . 279 -278نوف كنعان ، المرجع السابق ، ص  -1
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النصوص القانونیة المكتوبة وحدها  ىنه من الخطأ قصر النظام العام علمما سبق نستنتج ا

مع ، لأنه لا یوجد في القانون الوضعي وحده وإنما قد تعتبر عنه المبادئ التي یعتقدها المجت

 1. ولو لم تتضمنها النصوص المكتوبة ىة معینة حتظلح في

 .عناصر النظام العام : المطلب الثاني 

العناصر التقلیدیة المتمثلة في الأمن العام  و الصحة العامة و  ىإن النظام العام تنقسم ال

السكینة العامة  و العناصر الحدیثة المتمثلة في الأخلاق و الأداب ، و الجمال ورونق 

الفرع الأول  ىالعام الإقتصادي لذلك سنتطرق إل امظینة ، وكرامة الشخص البشري ، النالمد

 .العناصر الحدیثة ىاني إلناصر التقلیدیة  الفرع الثالع ىلإ

  . العناصر التقلیدیة : الفرع الأول 

 .تنقسم العناصر التقلیدیة إلى الأمن العام ، الصحة العامة و السكینة العامة

ام العام في مفهوم  الوظیفة ظد بأمن العام كعنصر و مقومات النالمقصو : الأمن العام : أولا 

و  عرد ىلامة العامة ، بالعمل علس ىة علظو المحافة للدولة و القانون الإداري و هالإداری

منع  كل الأخطار و المخاطر هذه  فتكون طبیعیة مثل الزلازل وتهدم و سقوط الأبنیة أو 

 .نات  و تساقط الثلوج ، وإنتشار الأوبئة و الأمراض االحرائق أو الفیض

                                                           
، مجلة المنتندي القانوني ، كلیة الحقوق ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، الجزائر ، العدد العامفیصل نسیغة ، النظام  -1

  . 170الخامس ، ص 
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العامة طبیعة الحیاة وقد تكون مصادر هذه المخاطر التي تهدد الأمن العام و السلامة 

كون مصدرها العنصر الإجتماعیة وقد ت زاتیالإجتماعیة ذاتها مثل المظاهرات و التجه

والأموال الخاصة و . الأشخاص  ىل في ظاهرة الإجرام و الجرائم علالحا البشري كما هو

ر الأخطا ىد اذن في العمل بطریقة وقائیة علالعامة ، و الجرائم ضد الدولة ونظامها فلاب

لتحقیق ذلك في 1العام  الأمن ىدابیر الوقائیة من اجل الحفاظ علالذي یجب إتخاذ جمیع الت

الأمن العام في العامهر ذلك من خلال ظنه أن یهدد حیاتهم و سلامتهم و تمنع كل من شأ

تعني كذلك إتخاذ الإجراءات الإداریة  2....  صور عدیدة منها الحوادث الفیضنات ،الحرائق

حمایة أرواح الناس و ممتلكاتهم ، مثل تنظیم عملیات المرور في الطرق العامة الكفیلة ب

....3 

ویقصد كذالك أن تلتزم سلطة الضبط  بحمایة الجمهور من الجرائم و الحوادث المتنوعة ، 

حمایتهم سرقة أو قتل أو حوادث الطرق أو جرائم هتك العرض و الاغتصاب و -سواء كانت 

 ىن الحیوانات الضارة أو الخطرة عل، ومالمعتهوین و المخمورینجانین ، و من الم

 4.الإنسان

وقد تعرض مدلول الأمن العام لتطور ملحوظ في المجتمعات الحدیثة  المعاصرة ، حیث 

یمكن التمیز بین أكثر من جانب الأمن ،فهناك شق إقتصادي تتضح معاملة یوما بعد یوم 
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التهریب أو المضاربة غیر مشروعة ، ومكافحة  ،ومن مظاهر حمایة العملة الوطنیة من

 ىر المواد التمویلیة و الرقابة علالتهرب من الضرائب أو دفع الرسوم الجمریكیة ، وتوفی

راقبة تحركات زم للسیاحة وملاأخر ، وتحقیق المناخ الأمني ال ىأسعارها وإنتقالها من مكان إل

 .خارج البلاد  ىرؤس الأموال من وإل

المتصل ببعض السلوكیات الإجتماعیة  الشق الاجتماعي الأمن العام ،وهو واخیرا هناك

المخلة بالأمن مثل فرض الأتوات مقابل خدمات مزعومة ،والتسول الإجباري ،و التعسف في 

 1.ممارسة بعض الحقوق و الحریات ،وفرض المضایقات في وسائل المواصلات العامة

،بإتخاذ   10-11انون من ق 94-89-88ذلك في المواد  على ولقد نص المشرع الجزائري

و سلامة الأشخاص و الأموال مقرار الأمن العالإكافة التدابیر الوقائیة و الإجراءات اللازمة 

 . على مستوى البلدي ،بالقضاء على كل من شئنه الإخلال بها

الضروریة وكل  یتخذ رئیس المجلس البلدي كل الإحتیاطات '': نهمنه علىأ 89المادة نصت 

 2''...التدابیر الوقائیة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات 

في إطار إحترام حقوق وحریات المواطنین یكلف رئیس المجلس الشعبي " :و كذلك على

 :البلدي بما یأتي 

 ...."ام العام و أمن الأشخاص و المتلكات ظالن ىة علظحافالم ىالسهر عل

                                                           
جمال الدین ، أصول القانون الإداري ، الناشر منشأة المعارف بالإسكندریة جلال حزي وشركائه ، مصر ،  سامي -1

  . 500، ص  2004
  . 2011جویلیة  3صادرة في  37، یتعلق بالبلدیة ، ج ر ، عدد  2011جوان  22مؤرخ في  10 – 11قانون رقم  -2
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بالصحة العامة كمقوم وعنصر مادي من مقومات عناصر یقصد : الصحة العامة: ثانیا 

 .فكرة النظام العام كهدف للبولیس الإداري

إتخاذ الإجراءات و الإحتیاطات و الأسالیب الصحیة الوقائیة لمنع وجود المخاطر الصحیة 

تنتقل بین الناس وسرعة إنتشارها التي تهدد الإنسان في الصحة مثل الأمراض و الأوبئة 

طات من طرف او الفضلات ، ویتطلب ذلك كله إتخاذ اجراءات و أسالیب واحتی والأوساخ

 صحة الإنسان والمواطنین في أكله وملبسه  ىة علظطات المعنیة بصورة وقائیة المحافالسل

لازمة للرقابة إتخاذ الاجراءات و التدابیر ابومسكنه وفي الوسط الذي یعیش فیه ،وذلك 

العامة واماكن البیع والشراء والمطاعم ، والمخابز والمذابح المحلات  ىوالتفتیش الصحي عل

 1.إخ .....تشفیات والسجون والمدارس سنما والمسارح و المیوالمقاهي وقاعات الس

 الصحة العامة وحمایة المواطنین من الأمراض الأوبئة ىة علظویقصد بها كذالك المحاف

التحصین ضد الأمراض المعدیة وهو و  هالحد من إنتشار لإتخاذ كافة الوسائل القانونیة 

من خلال الطرق الوقائیة إضافة إختفاء الأمراض أو مخاطرها وذلك  ىمایؤدي في النهایة إل

 .رها من التلوث البیئة بمختلف عناص ىالحفاظ عل ىإل

م دول العالم بالإهتمام المتزاید بمكافحة واسباب ومصادر التلوث مثل دخان ظویلاحظ أن مع

تنظیم  ىصة الذریة و الكمیائیة ،علاوة علیات وخاالفات الصرف الصحي والنفالمصانع ومخ

تداول ونقل بعض المواد الضارة ،وتقیده إستعمال هذه المواد الضارة ،وتقید إستعمال هذه 
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المواد في بعض المجالات أوبعض الأماكن ، للحد من أثار في الضارة بالبیئة وصحة 

دام المواد الكمیائیة في الأماكن العمومیة والحد من إستخالإنسان ومثال ذلك منع التدخین 

ویضمن تنقیة میاه الشرب من 1ن المحیطة بالغلاف الجويو ز و طبقات الأ ىالمؤثرة عل

افتها ، وكذك تنظیم المجاري ظسلامة الأنابیب المیاه النقیة ونالجراثیم والشوائب ،وضمان 

ي أماكن بعیدة عن الأحیاء السكنیة العامة بأفضل الطرق الصحیة لتصریف محتویاتها ف

ا في هراثیم ومكروبات عند إستخدام میاهماتحتویه من ج ىتخاذ الوسائل الكفیلة بالقضاء علوإ 

المطاعم  ىائیة والمحلات بیعها والتفتیش علومراقبة مخازن المواد الغذ،الأغراض الزراعیة 

درجة عالیة من  ىالتي تحتاج إلن المواد الغذائیة وغیرها م اتمحلات الحلویوالمخابز و 

 2.سلامتها ونظافتها  ىة و العنایة من أجل الإطمئنان إلالنظاف

ولقد كلف المشرع الجزائري هیئة الضبط الإداري البلدي بحمایة الصحة العامة من كل من 

في :"أنه  ىالمتعلق بالبلدیة عل10-11من القانون  94ونصت المادة  شأنه الإخلال بها

:ما یأتي  ىلدي علم حقوق وحریات المواطنین ،یكلف رئیس المجلس الشعبي البإطار احترا  

.نظافة العمارات وضمان سهولة السیر في الشوارع والساحات العمومیة  ىالسهر عل-  

لتابعة للأملاك العمومیة إحترام التنظیم في مجال الشغل المؤقت للأماكن ا ىالسهر عل -

.ة علیها ظوالمحاف  

 و المعدیة والوقائیة منهاتیاطات والتدابیر الضروریة لمكافحة الأمراض المتنقلة أإتخاذ الإح -
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،تشرد الحیوانات المؤذیة والضارة منع -  

،مات نظافة المحیط وحمایة البیئة إحترام تعلی ىالسهر عل -  

دفن كل  ىالشعائر الدینیة ،والعمل فورا علوحسب مختلف  مان ضبط الجنائز والمقابرض -

 1. شخص متوفي بصفة لائقة دون تمیز الدین أو المعتقد

الهدوء والسكون في الطریق والأماكن العامة  ىویقصد بها المحافظة عل: السكینة العامة 

عن طریق الإجراءات الوقائیة من مختلف أسباب الإزعاج و المضایقات التي قد تتعرض لها 

2.مألوف عادة في الحیاة الجماعیةالأفراد الجمهور في حالة تجاوز لما هو   

السكینة العامة كمقوم وعنصر مادي من مقومات وعناصر النظام  ىة علظوالمقصود بالمحاف

زمة للقضاء لاالعام المادیة ،وإتخاذ الأسالیب والإجراءات والإحتیاطات البولسیة و الوقائیة ال

مواطن لوالسكینة العامة ل مصادر وأسالیب الإزعاج والقلق التي تهدد الراحة العامة ىعل

 3.إخ..تم وأصوات الباعة أمحاربة الضوضاء الاحتفالات والم إجراءات :،مثل

د معدلات و یمثل هذا الهدف مطلبا عزیز المنال في الدول غیر المتقدمة ،حیث تتزای

الحالة  فيثر حتما في الصحة العامة وخاصة درجة عالیة تؤ  ىالضوضاء والضجیج بها إل

النفسیة والعصبیة ،حیث یتراجع الإهتمام من جانب السلطات الإداریة في هذا الدول بصدد 

هذا الجوانب، لحساب الأمن العام مثلا بالرغم من تداخل عناصر النظام وتكاملها ، إذا من 
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المساس بعنصر الأمن  ىنصر السكینة العامة یؤدي حتما إلالمؤكد أن تجاهل ما یتصل بع

ضوضاء من قبل التلوث نه یمكن إعتبار الىأحة العامة ولو بعد حین ،علاوة علو الص العام

فیصیبها بالضعف والصم  حیث ثبت وفي دراسة  الأذان ىالبیئة ،فهو تلوث سمعي یتسلل إل

ق النفسي والجسدي العالمیة ، تأكد أن الضوضاء تصیب الإنسان بالإرهاالصحة مة ظلمن

م هجاه،بل إن للضوضاء أثارها الضارة البالغة بالأطفال و إت غط والتوترضوتجعله عرضة لل

 1.السلوك العدواني تجاه بعضهم بعضنهج  ىإل

الأضعاف  ىعوام الثلاثین الماضیة إلة ضعف حاسة السمع قد تزایدت في الأعلمیا أن نسب

تأكد أن الضوضاء تصیب  العالمیة  الصحة مةظوفي دراسة لمن، ما كان علیه من قبل

غط والتوتر ،بل إن للضوضاء أثارها ضق النفسي والجسدي وتجعله عرضة للالإنسان بالإرها

. نهج السلوك العدواني تجاه بعضهم بعض ىرة البالغة بالأطفال و إتجاهم إلالضا  

امة الطرق والأماكن الع الهدوء و السكون في ىذ الإجراءات الكفیلة للمحافظة علوذلك بإتخا

مصادر الإزعاج في الشوارع و الطرقات ومنع  ىقضاء علالالضوضاء في الأحیاء و  ، ومنع 

عجة أو غیرها ، وكذالك مز اللات الأإستخدام الوسائل المقلقة للراحة من مكبرات صوت أو 

 .الإضطربات و المشاحنات التي تخل بالهدوء و السكینة العامة ىالقضاء عل

الأدبي و الأخلاق  ام العامظع لیشمل النوم النظام العام قد إتسومن الجدیر بالذكر أن مفه

الأداب العامة و الأخلاق على ة ظتعمال سلطة الضبط الإداري للمحافبالتالي اس والعامة ، 

                                                           
  . 500سامي جمال الدین ، المرجع السابق ، ص  -1
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العامة فتجاوز بذلك العناصر الثلاثة السابقة ،وفي هذه الإتجاه تملك الإدارة منع عرض 

، وكذلك حمایة المظهر العام للمدن و حمایة الفن و المطبوعات المخلة بالأداب العامة 

 1.الثقافة

المتعلق  267-  81ولقد منح المشرع لرئیس المجلس الشعبي البلدي من خلال المرسوم رقم 

 بصلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي فیما یخص الطرق و النقاوة و الطمأنینة العمومیة

: وذلك من خلال قمع كل عمل یخل بذلك یضبط   

 ساعات فتح هذه و إغلاقه -

.الأماكن المخصصة المحلات للعرض و البیع  -  

 2وقوف السیارات و مرورها -

الولایة ، بسلطة إتخاذ كافة التدابیر  ىالمستو  ىیمنح الوالي بصفته سلطة إداري علوكذلك 

 07 -12ون رقم من القان 114المادة  ىإستنادا إلأجل راحة المواطنین ، الوقائیة من 

                                                                      3 .ةالمتعلق بالولای

                                                       .العناصر الحدیثة : الفرع الثاني 

لة في المجتمع ، وهذا لما العدید من التدخلات الدو  لقد اتسعت فكرة النظام العام لتستغرق

                                                           
  . 193، الجزائر ، ص  2012علاء الدین عشي ، مدخل القانون الإداري ، دار الهدي لطباعة و النشر ،  -1
الشعبي البلدي فیما یخص المتعلق بصلحیات رئیس المجلس   1981أكتوبر  10المؤرخ في  267 – 81المرسوم رقم   -2

  .1981أكتوبر  13الطرق والنقاوة والطمأنینیة العمومیة ، ج ر ، العدد ، الصادرة في 
  . 2012فیفري  29صادرة  12، یتعلق بالولایة ، ج ر ، عدد  2012مؤرخ في فیفري  07 – 12قانون رقم  -3
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الدولة الحدیثة من تغییر وتوسع في المفاهیم بعد  أن كانت غایة النظام العام هي  ىطرأ عل

 ىطرق إلتومنه سن.الإستقرار الذي یتحقق باختفاء الاضطربات العامة  ىالمحافظة عل

العناصر الحدیثة المتمثلة في الأخلاق و الأداب العامة ، الجمال ورونق المدینة ،كرامة 

.الشخص البشري ، النظام العام الإقتصادي   

المقصود بالأخلاق و الأداب العامة ، مجموعة القیم : الأخلاق و الأداب العامة : أولا 

إحترامها و النفور ومن مخالفتها  الأخلاقیة السائدة في مجتمع ما ،والتي إعتاد الناس على

وهي المستمدة من الأعراف و التقالید و القیم الدینیة في المجتمع ویجب تستهدف حمایة 

النظام العام في مظهره المادي المحسوسضمن أهداف الضبط  الإداري المتعارف علیها فلا 

م التي تؤدي الإعتداء من القی ىیة الحد الأدنیتدخل الضبط في مجال الأداب العامة إلا لحما

إن العنصر و المفهوم المعنوي لفكرة النظام  1الإخلال النظامالعام ىإلعلیها أو مخالفتها

كهدف للبولیس الإداري ، وهوالمحافظة على الأداب و الأخلاق العامة و التقالید و العادات 

ر الأداب الحال في فرنسا مثلا لم تعرض إلى ذك فبعض التشریعات القانونیة كما هو، 

 .العامة و الأخلاق  كعنصر من عناصر النظام العام 

عندما تعرضت لتحدید عناصر فكرة النظام العام كهدف لسلطات و أعمال البلولیس الإداري 

أن الأداب العامة و الأخلاق العامة هي عنصر من  هذه التشریعات قد أشارت إلى و بعض

نظام شریعات هي عنصر من عناصر الض التعناصر النظام العام كماهو الحال في بع

                                                           
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر أكادیمي ، جامعة خرباشي نبیلة ، دور الوالي في المحافظة علي النظام العام ،  -1

  . 22ص  2017 – 2016بوضیاف المسیلة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم الحقوق ، 
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العام، فمواطن له الحق في ممارسة حریات و حقوق الانسان لكن بقدر الازم للمحافظة على 

الأداب العامة ، كعنصر من عناصر النظام العام ، فإنه لا یجوز لهیئات و سلطات البولیس 

 ىجیة المحافظة علحبالتحدید بهدف و الإداري التعرض لحقوق و حریات الأفراد بالتقید و 

1.النظام العام و الأداب العامة   

:الجمال و رونق المدینة : ثانیا   

لفكرة الإعتراف القانوني للمدینة   ةبعد تبني السلطات العمومی:التعریف القانوني لمدینة  -  

-02و القانون رقم  202- 01، تم إصدار مجموعة من النصوص من أهمها القانون رقم 

.، حیث  وضع كل قانون تعریف لمدینة  064-06و القانون  3 08  

  من  03في المادة : المتعلق بتهیئة الإقلیم و تنمیته المستدامة  20 -01القانون رقم

مبادئ و اسس السیاسة الوطنیة  لتهیئة الإقلیم و التنمیه المستدامة" الفصل الأول   

  نسمة ألف الأقل علي یشمل حضري تجمع وهي:المدینة الكبیرة. 

 وهي تجمع حضري مبرمج بكامله في موقع خال أو إنطلاقا من :  المدینةالجدیدة

 خلیة أو خلایا السكنات الموجودة          

                                                           
  . 33عمار عوابدي ، المرجع السابق ، ص  -1

الجریدة الرسمیة ، المتضمن تهیئة الاقلیم والتنمیة المستدامة ،  2001دیسمبر  12المؤرخ في  20 – 01القانون رقم  -  2

  . 2001دیسمبر  15الصادرة في  ، 77عدد 
سمیة ، المنعلق بشروط إنشاء المدن الجدیدة وتهیئتها ، الجریدة الر  2002ماي  08المؤرخ في  08 -02القانون رقم  -  3

  . 2002ماي 14في  الصادرة،  43 عدد
 15الجریدة الرسمیة عذذ ، المتضمن القانون التوجیهي للمدینة ،  2006ماي  08المؤرخ في  06 – 06القانون رقم  -  4

  . 2006مارس   12الصادرة في  ،
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حیث عرف المدن الجدیدة :  المتعلق بإنشاء الجدیدة و تهیئتها  08 –02القانون رقم    

طابع حضري ینشأ في موقع تعد مدنا جدیدة كل تجمع بشري ذي : " منه  02بموجب المادة 

 1" خال أو یستند إلى نواة أو عدة نوى سكینة موجودة 

فقد جاء هذا القانون لیكرس  : المتضمن القانون التوجیهي للمدینة  06 -06القانون رقم 

كل تجمع "من الفصل الثاني حیث یقصد بالمدینة  03مفهوم قانوني محدد للمدینة في المادة 

 2.وفر على وظائف إداریة و إقتصادیة و اجتماعیة و ثقافیةحضري ذو حجم سكاني یت

إن حمایة النظام الرونقي للمدینة یعد من الأهداف الحدیثة  للضبط الإداري ، وقد أثار 

الفقه الفرنسي ، حول مدى اعتباره من ) تجمیل المدن ( مشكلة المحافظة على جمال الرونق 

و المحافظة علیه  ةالضبط الإداري التدخل لوقایلطات لس عناصر النظام العام ، بما یبرر

، بأن  1957وكان ذلك قبل أن تطرح المشكلة علمیا أمام مجلس الدولة الذي قضى عام 

سلطات الضبط الإداري التي یحق لها أن تتدخل للمحافظة على جمال و الرونق إلا في 

                             .الحالات التي  یرخص فیها القانون بذلك بنصوص صریحة 

الطابع  ىالضبط الإداري واجب المحافظة عل هذا النهج وكلف هیئة ىإن المشرع سار عل

تنص على  94، في المادة  10 -11قانون البلدیة رقم  ىلي للمدینة ، فإذا رجعنا إلالجما

                                                           
، ص  2016،  6لعدد الجزائر ، ا –مریم عثمانیة ، الرونق الجمالي للمدینة ، مجلة العلوم الإنسانیة ، جامعة تبسة  -1

36 .  
  . 36مریم عثمانیة ، المرجع السابق ، ص  -2
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ق السهر على نظافة العمارات وضمان سهولة السیر في الشوارع و الساحات و الطر " ...أنه 

   1... العمومیة 

قوق الإنسان الذي استهل رأسها الإعلان العالمي لح ىوعل :كرامة الشخص البشري: ثالثا

لما كان الاعتراف بالكرامة :" من دباجته  ىفي الفقرة الأولالكرامة الإنسانیة  ىبالنص عل

عدل ریة و الالمتأصلة في جمیع أعضاء الأسرة البشریة وبحقوقهم المتساویة هوأساس الح

یولد جمیع الناس احرار : " من موضع  تكریسها في أكثرثم تكرر ، والسلام في العالم 

وكذا لایعرض أي إنسان للتعذیب ولا للعقوبات أو ..." متساوین في الكرامة و الحقوق 

 2. العاملات القاسیة أو الوحشیة أو الحاطة بالكرامة 

التشریعیة نجد أن المشرع عبر في العدید من أما في الجزائر فانه بالرجوع الى النصوص  

تالي إعتبرها مكونة الالنصوص القانونیة صراحة عن موقفه في المساس بكرامة الإنسان وب

المتعلق بأنشطة و سوق الكتاب  13-15ام العام ، ونصت المادة من القانون رقم ظلنلفكرة ا

طبعه و تسویقه في إطار إحترام تمارس الأنشطة الخاصة بنشر الكتاب و : " والتي جاء فیها 

متطلبات الأمن و الدفاع الوطني ، متطلبات النظام العام ، كرامة الإنسان و : "مایأتي 

 3.."الحریات الفردیة و الجماعیة 

                                                           
عتیقة معاوي ، الأبعاد الحدیثة للنظام العمومي ، مجلة أفاق علمیة ، جامعة محمد أمین دباغین سطیف ، الجزائر ،  -1

  . 214، ص  2019،  4العدد 
 1الإداري ، مجلة الباحث للدرسات الأكادمیة ، جامعة باتنة مریم بن عباس ، العناصر الحدیثة للنظام العام في القانون  -2

  . 205، ص  2020،  1الجزائر ، العدد  –
سلیماني السعید ، الضبط الإداري ، محاضرات ألقیت علي طلبة السنة الأولي ماستر ، كلبة الحقوق ، جامعة محمد  -3

  . 39، ص  2017 – 2016الصدیق بن یحى جیجل ،
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إن الدولة في عصرنا وجدت نفسها مضطرة تحت الظروف : النظام العام الإقتصادي: رابعا 

التدخل في أوجه النشاط الإقتصادي من أجل تحقیق  ىائدة الإقتصادیة و الإجتماعیة إلالس

حریة التجارة  ىالقیود علذلك فرض كثیر من  ىم لأفراد المجتمع ، وقد یترتب علالصالح العا

 .السلطة التشریعیة  ىفقه الحدیث أن تقریر ذلك یعود إلال ىو الصناعة ، و یر 

النشاط الإقتصادي الخاص ،  الذي یقرر التنظیم القانوني كان الأصل أن المشرع هوفإذا 

 1.وذلك من أجل تحقیق السیاسة الإقتصادیة للدولة 

    

                                                           
النظام العام الوضعي والشرعي وحمایة البیئة ، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه دولة في القانون العام ، دایم بلقاسم ،  -1

  . 27، ص  2004،  2003تلمسان ، كلیة الحقوق ،  –جامعة أبي بكر بالقابد 
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   :الفصل الثاني 

 إجراءات الضبط الإداري في الحد

.من انتشار وباء فیروس كرونا   
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.                         إجراءات الضبط الإداري في الحد من انتشار وباء فیروس كرونا : ثاني الفصل ال

یعتبر الحق في الصحة من بین أهم الحقوق التي كرستها العدید من الاتفاقیات الدولیة 

والدساتیر و التشریعات الوطنیة ، حیث ینبغي الأفراد أن یعشوا في بیئة سلیمة خالیة من 

اض المعدیة والأوبئة التي تهدد صحتهم وسلامتهم ومسؤولیة الدولة في التصدي إلى الأمر 

الوباء العالمي لجأت سلطات العمومیة علي المستوي المركزي والمحلي لاتخاذ مجموعة من 

التدابیر الوقائیة للحد من إنتشاره ومكافحته ، إذا تتنوع هذه التدابیر بین تقید بعض الحریات 

  . 19مع الوضع والحد من إنتشار الوباء كوفید بغرض التكیف 

لذلك سنتطرق في المبحث الأول إلى إجراءات الضبط الإداري في الحد من إنتشار وباء 

  .رونا و رونا ، والمبحت الثاني آلیات الضبط الإداري للتصدي للوباء فیروس كو فیروس ك
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  هیئات الضبط الإداري في الجزائر : المبحث الأول 

كافة أنحاء  مركزیة أي وطنیة یمتد نشاطها إلى سلطات الضبط الإداري العام سلطاتتنقسم 

، وتلتقي هتان  ةمعین ولایةینحصر مجالها في والبلدیة  الوطن ، وسلطات محلیة مثل الولایة

  .السلطتان في صیانة النظام العام 

یته من الأخطار حمایة النظام العام في المجتمع ووقا ویهدف الضبط الإداري العام إلى

ویشمل الضبط الإداري  نتهاكات قبل وقوعها أو الحد من مخاطرها و استمرارها إذا وقعتوالإ

النظام العام ،كما یسبق وان أشرنا فالضبط الإداري العام یمارس  بهذا المعنى المحافظة على

  .بطریقة عامة بالنسبة لأي نوع كان من نشاط الأفراد 

الوطني المتمثلة رئیس الجمهوریة ، الوزیر  لأول على المستوىلذا سنتناول في المطلب ا

المحلي المتمثلة في الوالي ،رئیس المجلس  ول ،الوزراء ، والمطلب الثاني على المستوىالأ

  .الشعبي البلدي 

  .الوطني  على المستوى: المطلب الأول 

 المستوى ي منحت صلاحیات الضبط الإداري علىمثل في هیئات الضبط الإداري التتت

  .الوطني وهي رئیس الجمهوریة و الوزیر الأول، والوزراء 
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  .رئیس الجمهوریة : الفرع الأول 

إعترفت مختلف الدساتیر لرئیس الجمهوریة ممارسته مهام الضبط الإداري فهو المحافظة 

سلامة  الأمة والمسؤول الأول والأخیر علىعلى كیان الدولة وأمنها وسلامتها بإعتباره حامي 

أمن الدولة ، بموجب سلطاته  لاحیات رئیس الجمهوریة الحفاظ علىمن أهم صو 1.الوطن 

  2.في التدابیر والإجراءات في مجال الضبط الإداري الوطني 

المركزیة المختصة والمسؤولة عن حفظ النظام العام في هوریة هوالسلطة الإداریة فرئیس الجم

وظیفة الإداریة هي المقررة في النظام الجزائري مثل الدولة ، أن هذا الاختصاص أو هذه ال

أمن العام ،الصحة العامة ، (النظام الفرنسي بموجب العرف الدستوري فوظیفة النظام العام 

هي إختصاص أصیل لرئیس بحكم العرف الدستوري ، ) السكینة العامة ، الأداب العامة 

في إستعمال سلطة اصدار القرارات ویجوز لرئیس الجمهوریة تبعا لذلك الصفة القانونیة 

الإداریة الائحیة لحفظ النظام العام وهي ماتعرف بإسم لوائح الضبط الاداري أو البولیس 

  3.الإداري 

المتعلق بحمایة الصحة تخضع الوقایة من  11 - 18من القانون رقم  42ولقد نصت  المادة 

  .لدولیة لمنظمة الصحیة العالمیة الأمراض ذات الانتشار الدولي الأحكام واللوائح الصحیة ا

                                                           
ي ، كلیة ، الضبط الإداري السلطات والضوابط ، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر تخصص قانون إدار لوصیف خولة -1

  . 31، ص  2015-  2014الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، الجزائر ،

  . 276، ص  2004الصغیر بعلي ، القانون الإداري ، دار العلوم للنشر و التوزیع ، الجزائر ،  محمد -2

. 218الجزائر ، ،  4، ط 1عمار عوابدي ، القانون الاداري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، ج - 3
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تضع الدولة التدابیر الصحیة القطاعیة المشركة الرامیة إلى " منه فنصت على 43أما المادة 

  1.وقایة المواطنین وحمایتهم من الأمراض ذات الانتشار الدولي 

ة و فمنذ ظهور فیروس كرونا بالصین إتخذت الدولة الجزائریة العدید من الإجراءات الاحترازی

الوقائیة لحمایة المواطنین من هذا الوباء الفتاك وتفادي دخول الفیروس إلى التراب الجزائري 

أمر رئیس الجمهوریة بإعادة المواطنین الجزائري المقمین  2020فیفري  2بحیث أنه في یوم 

وعند عودتهم تم إخضاعهم ) بؤرة تفشي فیروس كرونا القاتل ( في مدینة ووهان الصینیة 

یوما وإخضاعهم للرقابة الطبیة من طرف فرق مختصة ثم أفرج  14ر الصحي المدة للحج

  .عندهم بعدما تم التأكد من عدم إصابة أي منهم بالفیروس 

وإنطلاقا من واجباته "  19كوفید " وبعد استشعار رئیس الجمهوریة بخطورة وباء كرونا 

مجموعة  2020مارس  11یوم  واجبته بالحفاظ علي النظام العام بمختلف عناصره ، أصدر

  .من القرارات من بینها 

والمدارس والمتوسطات والثنویات ، وتعلیق الدراسة بمراكز التكوین الحضانة إغلاق دور  -1

أفریل ماعدا الكلیات التي تجري بها  5المهني والمدارس العلیا والجمعات إلي غایة 

  20202أفریل  5بیعیة یوم الامتحنات الاستدراكیة إلى الانتهاء من العطلة الر 

                                                           
  . 2018یولیو 29، المؤرخ في  46یتعلق بالصحة ج ر ، العدد  2018یولیو  2المؤرخ في  11 – 18رقم قانون  -1

، مجلة الاجتهاد  19، الضبط الاداري في الجزائر في ظل تفشي وباء كرونا كوفید لدغش سلیمة ، لدغش رحیمة  -2

  . 2020، السنة  04العدد  09للدرسات القانونیة والإقتصادیة المجلد 
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إلغاء كل الرحلات الجویة من وإلى إیطالیا و اسبانیا فیما تقتصر الرحلات نحو فرنسا  -2

  .علي المطارات الجزائر وهران وقسنطینة بمستوي منخفض 

  :ولقد اصدر رئیس الجمهوریة عدة مراسیم من بینها 

  داث باب یتضمن إح 2020مارس  19مؤرخ في  67- 20المرسوم الرئاسي

  .وتحویل اعتماد إلي مزانیة تسیر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات 

  یتضمن إحداث باب  2020مارس  19مؤرخ في  71 – 20المرسوم الرئاسي

  1.وتحویل اعتماد إلى مزانیة تسیر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات 

  استثنائیة لفائدة مستخدمي الصحةیتضمن تأسیس علاوة  79- 20المرسوم الرئاسي  

أشهر قابلة لتمدید مستخدمو  3وطبقا لأحكام هذا المرسوم استفاد من علاوة شهریة ولمدة 

الهیاكل و المؤسسات الصحیة التابعة لقطاع الصحة المجندین في إطار الوقایة من إنتشار 

  ان شبه طبین ، أو أطباء وباء كورونا ، سواء كانوا أعوانا إدارین ،  أو أعوان دعم ، أو أعو 

حسب الصنف أو السلك وتحملت الخزینة  40,000إلي  10,000وحدات العلاوات من

  2العامة مبالغ ضخمة تحت عنوان الضبط الإداري 

  

                                                           
، تدابیر الضبط الإداري المركزي في مواجهة جائحة كرونا في الجزائر ، مجلة الاجتهاد للدرسات سلوي بوشلاغم -1

  . 81ص  2020السنة  04العدد  09القانونیة والاقتصادیة ، المجلد 

وة استثنائیة لفائدة مستخدمي یتضمن علاوة تأسیس علا 2020مارس  31مؤرخ في  79- 20المرسوم الرئاسي  -2

  .الصحة 
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  الوزیر الأول : الفرع الثاني 

ختصاص الوزیر الأول بمارسة لم ینص ینص الدستور الجزائري بشكل صریح علي إ

صلاحیة التنظیم  لصلاحیة الوزیر الأول استنادا إلىیمكن إقرار هذه ا الإداري ،إلا أنهالضط

یمارس الوزیر الأول أو '':التي تنص  2020من الدستور  112منوحة له المادة الم

رئیسالحكومة ، حسب الحالة ، زیادة على النشاطات التي تخولها إیاه صراحة أحكام أخرى 

  :  في الدستور الصلاحیات الأتیة ـ

 1''.ع المراسیم التنفیذیة ، یسهر على حسن سیر الإدارة العمومیة و المرافق العمومیةیوق -

)  19كوفید (بالفعل في إطار سیاسة الدولة الرامیة إلي الحد من انتشار وباء فیروس كرونا 

ومكافحته منحت الصلاحیة الوزیر الأول لاتخاذ التدابیر الضروریة للحد من انتشار الوباء 

 2.اظ على الصحة العامة بهدف الحف

كوفید (ولقد أصدر الوزیر الأول العدید من المراسیم التنفیذیة من مواجهة وباء فیروس كرونا 

 :من بینها )  19

إنتشار وباء فیروس كورونا  یتعلق بتدابیر الوقائیة من 69- 20المرسوم التنفیذي رقم 

                                            .                               ومكافحته )  19كوفید(

ولتصدي لانتشار وباء كرونا نجد أن المادة التالثة من المرسوم التنفیذي أعلاه فنصت علي 
                                                           

، یتضمن استدعاء الهیئة النتخابیة اللستفتاء المتعلق . 2020سبتمبر  15مورخ في  251 – 20مرسوم رئاسي رقم  -1

  . 2020سبتمبر  16،  54بمشروع تعدیل الدستور ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 
ضبط الإداري في الحد من انتشار وباء فیروس كرونا بالجزائر ،مجلة كلیة القانون الكویتیة أحسن غربي ، دور ال -2

  . 643،ص  2020، یونیوا  6السنة الثامنة ملحق خاص العدد  –العالمیة 
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تعلیق نشطات نقل الأشخاص عن طریق الخدمات الجویة للنقل العمومي لمسافرین علي 

وشبه حضري وبین البلدیات  الحضري: الشبكات الداخلیة ، النقل البري على كل الاتجهات 

وبین الولایات ، تقل المسافرین بالسكك الحدیدیة النقل الموجهة عبر المتر والترمواي ، والنقل 

بالمصاعد الهوائیة ، النقل الجماعي بسیارة الأجرة ، إضافة إلي غلق المحلات بیع 

اء تلك التي المشروبات المؤسسات وفضاءات الترفیه والتسلیة والعرض والمطاعم بإستثن

 1.تضمن خدمة التوصیل إلى المنزل ، علي كافة التراب الوطني 

 الوزراء : الفرع الثالث 

في الجزائر من )  19كوفید (هناك بعض الوزراء لهم دور كبیر في مواجهة فیروس كرونا 

بینهم وزیر الداخلیة و الجمعات المحلیة والتهیئة العمرانیة ، وزیر الصحة والسكان إصلاح 

                        .                                                       المستشفیات ، وزیر النقل ،وزیر التجارة 

 . والتهیئةالعمرانیة المحلیة عاتاالجم و الداخلیة وزیر:أولا

مارسة لإجراءات عات المحلیة والتهیئة العمرانیة أكثر الوزراء مایعتبر وزیر الداخلیة والجم

في الحالات العادیة أو الحالات الإستثنائیة ، وهو ما الوطني  الضبط الإداري على المستوى

علیه النصوص الكثیره المنظمة ، لصلا حیات وزیر الداخلیة نذكر منها أحكام المرسوم دلت 

لمكافحة طني منذ البدایة في الصفوف الأولىفلقد كانت ولاتزال قوات الأمن الو  01 -91رقم 

                                                           
،یحدد تدابیر تكمیلیة للوقایة من انتشار وباء فیروس  2020مارس ستة  24مؤرخ في  70- 20رقم مرسوم التنفیذي  -1

  . 2020مارس  24،  16ومكافحته ،ج ر العدد )  19 –كوفید (نا كرو 
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إنتشار وباء كرونا ، ورافقت السلطات العمومیة في الحملات التظامنیة وتساهم في فالعرض 

 1.إحترافیة ودون إستعمال العنف الحجر الصحي ب

یتضمن تأسیس علاوة استثنائیة لفائدة بعض فئات  104 – 20ولقد نص تنفیذي رقم 

مستخدمي الجماعات الإقلیمیة والمؤسسات العمومیة التابعة لها ، المجندین في إطار الوقایة 

 .ومكافحته )  19-كرونا (من انتشار وباء فیروس كورونا 

تأسیس علاوة استثنائیة لفائدة بعض  یهدف هذا المرسوم إلى: الأولى نصت حیت المادة 

عات الإقلیمیة والمؤسسات العمومیة التابعة لها ، المجندین في إطار افئات مستخدمي الجم

 2.ومكافحته )  19-كوفید ( الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا 

  وزیر الصحة و السكان وإصلاح المستشفیات: ثانیا 

منذ بدایة ظهور وباء كرونا علمت وزارة الصحة بالرصد الوبائي والطبى له ، عن طریق 

التكفل الطبي والكشف المبكر والتحري الوبائي والفیروسي ، واعتماد خطة التصدي التي 

الوقایة والمراقبة الأنشطة و التشخیص  ا الحكومة ،والتي ترتكز خصوصا علىاعتماده

السریع بالحالات عن طریق بروتكول العلاج بالكوركین وتطبیق  والتكفل"  RCP"المبكر 

  .الحجر الصحي 

                                                           
مجلة الاجتهاد )  19كوفید (،لدغش رحیمة ، الضبط الإداري في الجزائر في ظل تفشي وباء كرونا لدغش سلیمة  -1

  . 2020، السنة  04، العدد  09للدرسات القانونیة والإقتصادیة المجلد 

، یتضمن تأسیس علاوة استثنائیة لفائدة بعض فئات  2020سنة أبریل  26مؤرخ في  104 – 20مرسوم تنفیذي رقم  -2

مستخدمي الجمعات الإقلیمیة والمؤسسات العمومیة التابعة لها ، المجندین في إطار الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا 

  . 2020مایو3رة في ، الصاد 26ج ر العدد .ومكافحته )  19 –كوفید (
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ة والمتابعة ة بوزارة الصحة لتدعیم لجنة الیقظة و المتابعة الحالیبالاضافة لتدعیم لجنة الیقظ

الحالیة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات بلجنة عملیة لمتابعة وباء فیروس كرونا 

  1.ن كبار الأطباء الأخصائین عبر التراب الوطني والتي تشكل م

تنفیذ  ي تهدف إلىیعتبر وزیر الصحة هو المسؤول الأول عن تنفیذ البرامج الصحیة الت

تقریرا من  ضمن خدمات وقائیة ، كما أنه یلتقىالبرامج  كل الأعمال وتعبئة الوسائل التي ت

  .ت إنتشار الوباء المرصد الوطني للصحة بعرض الحالة الصحیة ومنها حالا

ویعتر وزیر الصحة السلطة الوطنیة المختصة بالتصریح بالولایات أو البلدیات التي تعتبر 

- 20من المرسوم التنفیذي ) 2(طبقا لنص المادة )  19كوفید ( بؤرة الوباء فیرؤس كرونا 

70.2  

  وزیر النقل : ثالثا 

وزیرالنقل تنضیم نقل الأشخاص ، وهم المستخدمون العاملون في الإدارات العمومیة  یتولى

طات الحیویة ، وفق االنش اریة الخدمة العمومیة والحفاظ علىوذلك من أجل ضمان استمر 

منه  4نصت المادة   69 – 20من المرسوم التنفیذي رقم )  7و  4(ماحددته المادتان 

أعلاه ، یتولى ، الوزیر المكلف بالنقل  3أحكام المادة  3لمادة دون المساس بأحكام ا: " على

                                                           
  . 64المرجع السابق ،ص  حیمة ،لدغش سلیمة ، لدغش ر  -1

  . 644أحسن غربي ، مرجع سابق ، ص  -2
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اریة والوالي المختص إقلیمیا ، كل فیما یخصه ، تنظیم نقل الأشخاص من أجل ضمان استمر 

  1.النشاطات الحیویة  الخدمة العمومیة والحفاظ على

  .وزیر التجارة : رابعا

الأسوا ق والبضائع  ور الرقابي علىالدروف من خلال تفعیل الظلوزیر دور بارز في هذه 

للحد من ظاهرة الاحتكار و ارتفاع أحتكار وارتفاع أسعار البضائع وضمان توفیرها 

للمواطنین ، ولقد أكد الوزیر أن كل تاجر لا یلتزم بإجراءات الوقایة من تفشي فیروس كرونا 

تجاري كما تم یتعرض محله الغلق فورا، وأن أي إجراء مضارب سیتم شطبه من السجل ال

إنشاء لجنة مشتركة یترأسها كل من الأمینین العالمین لوازارتي التجارة والفلاحة تكون لها 

  2.صلاحیة التدخل المباشر بالتنسیق مع الجهات الأمنیة لضبط و تنضیم السوق 

یتضمن تمدید الحجر الجزئي المنزلي وتدعیم تدابیر نظام  168 – 20مرسوم تنفیذي رقم 

  .ومكافحته )  19كوفید ( الوقایة من انتشار وباء فیروس كرونا 

یتعین على التجار الامتثال لبروتوكولات الوقائیة الصحیة ، لا سیما :  7حیث نصت المادة 

  .ل الفضاء التجاري إلزامیة ارتداء القناع الوقائي والتباعد الجسدي لأي شخص یدخ

یوما في الولایات التي تشهد بؤر للعدوي ،الأنشطة ) 15(تعلق لمدة خمسة عشر : 8المادة 

  : الأنشطة الأتیة 

                                                           
  . 643، ص  نفس المرجع -1

  . 64لدغش سلیمة ، لدغش رحیمة ، مرجع سابق ، ص  -2
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  الأسواق والأسواق الأسبوعیة _ 

  أسواق المواشي  -

  1.المراكز التجاریة وأماكن  تمركز المحلات التجاریة  -

  .المحلي  على المستوى سلطات الضبط الإداري:المطلب الثاني 

الصعید المحلي لكل من الولاة ورئیس المجلس الشعبي  تمثل سلطات الضبط الإداري على

  .النظام العام  ت بمواعاة المسؤولیة المحافظة علىالبلدي ، حیث تكفل هذه الهیئا

تسلیط الضوء على صلاحیات كل من الوالي ورئیس  وتأسیس لما سبق ذكره سیتم على

  .العام النظام شعبي البلدي في إطار مهمة المحافظة على المجلس ال

  .الوالي : الفرع الأول

" بإعتبارها هیئة أو مجموعة اداریة لامركزیة اقلیمیة جغرافیة في الاداري الجزائري : الولایة 

جماعة عمومیة اقلیمیة ذات شخصیة معنویة واستقلال مالي ، ولها اختصاصات سیاسیة 

یة وثقافیة وهي تكون أیضا منطقة إداریة للدولة ، فالولایة كوحدة إداریة واقتصادیة واجتماع

ن نظام لامركزیة تتوفر فیها مقومات وأركان نظام اللامركزیة تتوفر فیها مقومات وأركا

  2ها الفنیة والسیاسیة اللامركزیة الاداریة وأسس

                                                           
الجزئي المنزلي وتدعیم تدابیر ، یتضمن تمدید الحجر  2020یونیو سنة  29مؤرخ في  169 – 20مرسوم تنفیذي رقم  -1

  .ومكافحته )  19كوفید ( نظام الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا 

  . 251، مرجع سابق ص  1عمار عوابدي ، ج  -2
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الوالي مسؤول " 114تنص المادة ، و  12/07حیث یستمد الوالي سلطته من قانون الولایة 

وهذا مانصت علیه " النظام العام والأمن  والسلامة والسكینة العمومیة  على ةعلى المحافظ

، أي أن الوالي هوالمسؤول 90/09من قانون الولایة الملغي رقم  96كذلك المادة 

  1ولایته باعتباره ممثل للدولة فیها  لمحافظة على النظام العام على مستوىعلیهاا

القیام فیمكنه طلب تدخل  نه بغرض مساعدته علىمن القانون الولایة أ 116لمادة ونصت ا

  2.تشكیلات الشرطة والدرك الوطني المتمركزة في إقلیم الولایة عن طریق التسخیر 

تطبیق إجراءات  عمل الهیئات الوطنیة والمحلیة علىوهكذا وفي ظل انتشار فیروس كرونا ت

  :لتي تمثل ا خاصة و

وهوالأمر الصادر إلى سكان مدینة أومنطقة معینة من قبل سلطات :  تجوالال رحظ -1

الأمن المختصة ،بالتزام المنازل وعدم التجوال في الشوارع في سعات معینة من النهار 

  .یل لأسباب طارئة ،كإضراب الأمن ،ولاسیما في حالة إعلان الأحكام الصرفیة لأوال

أشخاص  ه بعد ، ولكن تعرض أو خالطیصب ب وهوفصل شخص لم:  الصحي الحجر-2

مصابین عن باقي الناس الأصحاء ،وهو مخصص الأصحاء ،وهو مخصص الأشخاص 

  .أوالجمعات الذین لیس لهم أعراض 

                                                           
الإداري السلطات والضوابط ، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر تخصص قانون إداري ، كلیة لوصیف خولة ،الضبط  -1

  . 38ص  2016-  2014السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، الجزائر ، الحقوق والعلوم 

أحمد ،بن عطاء نصر الدین ، حدود سلطات الضبط الاداري في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماستر باقلاب  -2

  . 21ص  2013- 2012 في تسیر المؤسسات ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أحمد دراریة أدرار ، الجزائر ،
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یندرج هذا المصلح هذا المصطلح تحت النصائح المتعلقة في التعامل : الجسدي التباعد -3

مع الأمراض المعدیة ، یشمل التدابیر التي تقلل من الاتصال بین الناس ، وغالبا مایشمل 

  1.لإحتفلات االتجمعات الكبیرة مثل المؤتمرات ، العلوات الجماعیة ، و 

المحلي  هة فیروس كرونا على المستوىالتدابیر لمواجولقد منح لوالي اتخاذ العدید من 

فمن أهم التدابیر التي منحت له بموجب هذا  69- 20بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

المرسوم وهي أن یتخذ الوالي المختص إقلیمیا ،كل یندرج في إطار الوقایة من انتشار 

  .ومكافحته )  19كوفید (فیروس كرونا 

 لصحة والمخبرین بین التابعین قطاع الصحة من خلال تسخیر مستخدمین ا

  .للصحة العمومیة والخاصة 

  الأمن من خلال تسخیر المستخدمین التابعین لأسلاك الأمن الوطني وأیضا قطاع

  2.لحمایة المدنیة 

. ة في إتخاذ التدابیرالبلدی ةلس الشعبیاالمج دور رؤساء  :اني الثالفرع   

،لذا فإنه یمكن من خلال ذلك أن یضطلع یعتبر رئیس المجلس الشعبي البلدي مثلا للدولة 

النظام العام ، لذلك یمكنه أن  فاظ علىببمارسة سلطة الضبط الإداري بغیة تسجید الح

1.یستخدم شرطة أوالدرك الوطني المختص إقلیمیا في تحقیق مهامه لحمایة النظام العام   

                                                           
  . 68– 67لدغش رحیمة ، مرجع سابق ، ص لدغش سلیمة ،  -1

  . 69 – 20من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة رقم  ىإلأنظر  -2
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المتعلق بالبلدیة نجد أن رئیس المجلس الشعبي یمارس مجموعة  10 – 11بتفصها القانون 

.من الصلاحیات متعلقة بالنظام العام   

: من قانون البلدیة على مایلي  88باعتباره مثلا للدولة إذا تنص المادة   

:یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي تحت إشراف الوالي بما یلي   

.ت علي إقلیم البلدیة تبلیغ و تنفیذ القوانین والتنظما -  

.النظافة و السكینة و الصحة العمومیة  السهر على -  

2.السهر على حسن تنفیذ التدابیر الاحتیاطیة والوقائیة والتدخل في مجال الإسعاف  -  

المحدد لشروط  2013أفریل  10المؤرخ في  140 – 13ولقد نص المرسوم التنفیذي رقم 

منه إختصاص رئیس المجلس الشعبي  05یت المادة ممارسة الأنشطة التجاریة بحیث بن

زیادة على القید في السجل : " البلدي بتنظیم هذا النشاط داخل البلدیة ، إذا نصت على 

التجاري ، یستوجب رخصة من رئیس المجلس الشعبي البلدي الحصول على مكان مستوي 

3" المعارض و الفضاءات المهیأة بهذا الغرض   

                                                                                                                                                                                     
الضبط الإداري ، محاضرات ألقیت علي طلبة السنة الأولي حقوق ، مادة النشاط الإداري ،  جامعة عباس زیاد عادل ،  -1

  . 46، ص  2020 – 2019خنشلة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،  –لغزور 

  .المتعلق بالبلدیة  10 – 11من القانون رقم  88المادة  ىإلأنظر  -2

الضبط الإداري المحلي ، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون تخصص بولعشب عبد المالك ، خالفة حسان ، -3

قانون عام داخلي ، جامعة محمد الصدیق ، جامعة محمد بن الصدیق بن یحي جیجل ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 

  . 34، ص  2018 – 2017،
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یمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي أن : فنصت على مایلي )  06(ة أما المادة السادس

یرخص أیضا بصفة استثنائیة ، بمارسة النشاط في الفضاءات المخصصة لتجار الذین 

.یمارسون تجارة غیر قارة   

للتجار كانوا أشخاص طبعین أومعنوین الذین یمارسون نشاطا قارا للمتدخلین الأخرین غیر  -

1.ل التجاري المقمین في السج  

كما یختص رئیس المجلس الشعبي البلدي بتنفیذ التدابیر والوسائل الضروریة لمكافحة 

الأمراض المتوطنة وتفادي ظهور الأوبئة و القضاء على  أسباب الوظعیة الوبائیة ، ویكون 

المتعلق بالصحة ، الا أن  11- 18من القانون  35التنفیذ بشكل دائم طبقا لنص المادة 

ات رئیس المجلس الشعبي البلدي والمجلس المنصوص علیها في قانون البلدیة لا صلاحی

2.تكتفي لمجابهة خطر إنتشار فیروس كرونا   

فإنه لرئیس المجلس الشعبي من  10 – 11من القانون البلدیة  93لقد نصت المادة 

الدرك  الاستعانة بالشرطة البلدیة بغرض أداء مهامه ویمكنه طلب تدخل قوات الشرطة أو

.المختصة إقلیمیا التحكم خاصة في المسائل الأمنیة   

كما تخذ سلطات الضبط البلدي التدابیر الكفیلة بتأمین الصحة الأفراد ومنع تفشي مرض 

معدي ، ویمكنه أیضا اتخاذ الاحتیاطات والتدابیر الضروریة لمكافحة الأمراض المتنقلة أو 

.المعدیة والوقایة منها   
                                                           

  . 34نفس المرجع ، ص  -1

  647أحسن غربي ، المرجع السابق ، ص  -2
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1.حیوانات المؤذیة والضارة منع تشرد ال -1  

.السهر على سلامة المواد الغذائیة الاستهلاكیة المعروضة للبیع  -2  

.السهر على احترام تعلیمات نظافة المحیط وحمایة البیئة  -3  

.مشكلة التداخل بین الضبط الإداري العام و الخاص :  الفرع الثالث   

الإداري العام والخاص من أهمها المعیار الإقلیمي تبني الفقه عدة معاییر للتمیز بین الضط 

أو المكاني ، لكنه غیر كافي للتمیز ، ومنه تم الإستناد على معیار الهدف أو الغایة ، 

فیكون الهدف من الضبط الإداري العام دائما المحافظة على النظام العام ، بینما یكون 

2.وخصوصیة  الهدف من الضبط الإداري الخاص ذا مضون أكثر تحدیدا  

فالضبط الإداري یهدف دائما وكلیا لحمایة النظام العام بعناصره التقلیدیة أو الحدیثة ، أما  -

.الضبط الإداري الخاص حمایة النظام العام فقط ، وإنما قد تكون هناك أهدافا أخرى   

بطیة ، مبدئیا یجب أن تحترم السلطات الإداریة المحلیة السلطات العلیا في قرارتها الض - 

لكن استثتاءا یمكن تخصیص الإجراءات المتخذة من طرف السلطات المحلیة بشرط أن 

3تكون شدة ومتناسبة مع الخصوصیات والظروف المحلیة   

                                                           
  . 10- 11من قانون البلدیة  93أنظر المادة  -1

  . 27خرشي إلهام ، المرجع السابق ، ص  -2

  . 27المرجع نفسه ، ص   -3
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تبعا لذالك یتضح  لنا جلیا في الضبط الإداري الخاص قد  یختلف على الضبط الإداري 

رس هیئة خاصة ، أو من ناحیة هدف العام ، بإعتباره قد یتعلق بالجهة الإداریة التي تما

الضبط الإداري الخاص الذي قد یخرج عن نظام العام أو یكون نطاقه ضیق من نطاق 

1.الضبط الإداري العام الذي یشمل النظام العام بمختلف عناصره التقلیدیة و الحدیثة  

 لیات الضبط الإداري للتصدي لوباء فیروس كوروناآ: المبحث الثاني 

القانونیة التي تمكن الإدارة من تحقیق مهمة الوسائل لیات الضبط الإداري عبارة عن آإن 

الضبط ، كما أنها وسائل مستحدثة بموجب المراسیم التنفیذیة و القرارات التنظیمیة لمجابهة 

 .وباء كورونا حفاظا على صحة المواطنین و تقدیسا لحق الفرد في الصحة العامة

ث إلى الضبط الإداري في مجال الصحة العامة كألیة لمكافحة و سنتطرق في هذا المبح

كمطلب أول ، ووسائل الضبط الإداري المنتهجة لمكافحة كورونا  -19كوفید-وباء كورونا

 .كمطلب ثاني 

- الضبط الإداري في مجال الصحة العامة كألیة لمكافحة وباء كورونا: المطلب الأول 

 . 19كوفید

المطلب إلى الضبط الإداري في مجال الصحة العامة كفرع أول، و سنتعرض من خلال هذا 

 .و الوباء العالمي كورونا و خطورته على الصحة العامة كفرع ثاني 

  

                                                           
  . 27زیاد عادل ، المرجع السابق ، ص  -1
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  الضبط الإداري في مجال الصحة العامة : الفرع الأول 

سنتناول في هذا الفرع إلى مفهوم الصحة العامة ثم علاقتها بغیرها من عناصر النظام 

ة                                                             مفهوم الصحة العام:  أولا.العام

یقصد بالصحة العامة في لسان العرب لإبن منظور، ذهاب المرض، وهي : لغة  -1

 1.خلافالسقم، و یرد فیه السقم بمعنى المرض، أما المرض فهو فیه السقم و نقیض الصحة

حالة التوازن النسبي لوظائف الجسم، الناجمةعن تكیفه مع '':بأنهاتعرف : إصطلاحا-2

و هو مفهوم فیه دلالة على إتساع أبعادها، و إعتماد تعزیزها، و '' .عوامل البیئة المحیطة به

الإرتقاء بها على السلامة و الكفاءة الجسمیة و العقلیة و إرتباطها بالسیاق الإجتماعي و 

                                                                         2.غیرالثقافي و العلاقات مع ال

وقایة صحة المواطنین من خطر الأمراض '':یقصد بالصحة العامة: التعریف الفقهي -3

بمقاومة أسبابها و التي تشمل المحافظة على سلامة میاه الشرب و الأغذیة المعدة للبیع و 

''                                          .مراض المعدیة و المحافظة على نظافة الأماكن العامةمكافحة الأوبئة و الأ

كما یرى جانب من الفقه بأنها حمایة المواطنین من الأخطار التي تهدد صحتهم من الأوبئة 

و النمو الدیموغرافي المتسارع : و الأمراض المعدیة، و التي تزایدت بفعل عدة عوامل منها

تعقد الحیاة الحدیثة و سهولة الإتصال بین الناس، مما جعل الأمراض تأخذ شكل الكوارث 

                                                           
لسان العرب، المجلد الثاني، دار صیاد، : أبي الأفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي المصري -1

  . 507لبنان، ص -بیروت

، دفاتر السیاسة و القانون ، جامعة بشار )دراسة تحلیلیة مقارنة(قندلي رمضان ، الحق في الصحة في القانون الجزائري -2

  . 218،ص 2012، جانفي  6، العدد) الجزائر(
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                 1.الإجتماعیة الحقیقیة، و التي تكون قابلة لان تحدث إضطرابا جسیما یهدد النظام العام

سنة  winslowو من بین أشهر التعریفات للصحة العامة التعریف الذي وضعه العالم 

علم و فن الوقایة من المرض و إطالة العمر و ترقیة الصحة و : الذي مفاده أنها 1920

الكفایة و ذلك بمجهودات منظمة المجتمع من أجل صحة البیئة و مكافحة الأمراض المعدیة 

و تعلیم الفرد الصحة الشخصیة و تنظیم خدمات الطب و التمریض للعمل على التشخیص 

لأمراض و تطویره الحیاة الإجتماعیة و المعیشیة لیتمكن كل المبكر و العلاج الوقائي ل

                                                                 2.مواطن من الحصول على حقه المشروع في الصحة و الحیاة

إعتبر المشرع الجزائري الصحة العامة من واجبات الدولة، فقد : تعریف المشرع الجزائري-4

كل التدابیر الصحیة و ''على أنها 3المتعلق بالصحة 11-18من القانون 29المادة نصت

الإقتصادیة والإجتماعیة و التربویة و البیئیة الرامیة إلى الحد من الأخطار الصحیة أو 

القضاء علیها مهما كان مصدرها، سواء أصل وراثي أو ناجمة عن التغذیة أو عن سلوك 

.                            في إطار الحفاظ على الصحة الفردیة و الجماعیةالإنسان أو البیئة، و ذلك 

على صلاحیات رئیس المجلس الشعبي  104-11من قانون البلدیة  94و قد تضمنت المادة

البلدي المكلف بها في مجال الصحة العامة و مراقبة عدم تلوث المیاه الشروب من الجراثیم 

                                                           
الصحي في ظل إنتشار بن ورزق هشام ، تبینة حكیم ، دور هیئات الضبط الإداري في المحافظة على النظام العام  -1

  . 52، ص 2020،  2، العدد 6، مجلة الدراسات القانونیة المقارنة ، المجلد -19كوفید-جائحة كورونا

من خلال وسائل الضبط الإداري العام في الجزائر، )19كوفید(منصر نصر الدین ، التصدي للوباء العالمي كورونا -2

  . 34-33،ص 2020،جویلیة  19القانون و جائحة كوفید:خاص، عدد  34، المجلد 1حولیات جامعة الجزائر

، الصادرة في  46یتعلق بالصحة ، ج ر العدد 2018یولیو 2المؤرخ في  11-18من القانون رقم 29المادة -3

  . 2018یولیو29

  . 10- 11من قانون البلدیة  94انظر المادة  -4
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نقل المیاه و تنظیم المجاري العامة لصرف المیاه ،                         و مراقبة مدى سلامة أنابیب 

.               السهر على نظافة العمارات و سهولة السیر في الشوارع والساحات والطرق العمومیة:6الفقرة

 إتخاذ الإحتیاطات و التدابیر الضروریة لمكافحة الأمراض المتنقلةعن طریق المیاه أو:8الفقرة

لقد وصفت المنظمة ): OMS(تعریف منظمة الصحة العالمیة - 5.   المعدیة و الوقایة منها

في المادة الأولى من میثاقها، أثناء الندوة العالمیة بنیویورك  OMSالعالمیة للصحة

حالة من إكتمال السلامة بدنیا و عقلیا و ''، بنصها على أنها  1946-07-22بتاریخ

جعل كل الشعوب ''و یهدف التعریف إلى '' من المرض أو العجز إجتماعیا، لا مجرد الخلو

  1.''تصل إلى أعلى مستوى ممكن من الصحة

 :علاقة الصحة العامة بغیرها من عناصر النظام العام التقلیدیة :  ثانیا 

یرتبط مدلول الصحة العامة بعلاقة وطیدة مع بقیة عناصر النظام العام التقلیدي، و ذلك لأن 

 .أي عنصر للنظام العام یمتد تأثیره إلى بقیة العناصر الأخرى الإخلال ب

إن الأمن العام یتجسد حسب الوظیفة الإداریة للدولة في : الصحة العامة و الأمن العام -1

المحافظة على السلامة العامة من خلال العمل على درأ و منع المخاطر التي تهدد الأفراد 

أن المحافظة على الصحة العامة ینطوي على أهمیة كبیرة بطریقة وقائیة و قبل وقوعها، كما 

  .كونها تندرج ضمن مفهوم الأمن العام 

                                                           
  .219المرجع السابق ، قندلي رمضان ، ص  -1
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لذلك نبرز العلاقة بین الصحة العامة و الأمن العام من خلال التكفل بإحتیاجات المواطنین 

من الرعایة الصحیة التي من شأنها توفیر الطمأنینة و الإستقرار في المجتمع، و تفادي أي 

  .لات للإضطراب المادي الناتج عن تدهور الوضعیة الصحیة حا

تبدو العلاقة بین الصحة العامة و السكینة العامة : الصحة العامة و السكینة العامة  -2

أكثر وضوحا لاسیما و أن العدید من المشكلات الصحیة ناتجة عن حالات الضوضاء و 

  .الصخب التي تنتهك قواعد السكینة في المجتمع 

تعدد الأمراض التي قد یتعرض لها الفرد بسبب الضوضاء و الصخب، حیث تعد حاسة و ت

السمع من أكثر ما یهدد الصحة في حالة تجاوزه الحدود المعقولة إلى جانب التأثیر على 

مستویات ضغط الدم و نبضات القلب، و نظر للأضرار الجسیمة للتلوث الضوضائي على 

طات الصاخبة فإن السلطات الضبطیة تتدخل للحد من صحة الأفراد و الناتجة عن النشا

مظاهر إنتهاك هدوء و راحة الأفراد، مما یجعل هدف المحافظة على السكینة العامة یتداخل 

  .1مع مفهوم الصحة العامة 

  .الوباء العالمي كورونا و خطورته على الصحة العامة : الفرع الثاني 

ستلزم أولا تعریفه ثم ذكر خطورته على الصحة قصد التعرف على الوباء العالمي كورونا ی

  .العامة 

                                                           
  . 54- 53هشام ، تبینة حكیم ، المرجع السابق ، ص بن ورزق  -1
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لقد ظهر هذا المرض أول مرة في مدینة ووهان  ):19كوفید(مفهوم فیروس كورونا : أولا 

، و الذي أطلق علیه في البدایة تسمیة فیروس كورونا المستجد  2019الصینیة أواخر سنة 

عتمدتها رسمیا منظمة الصحة و هي التسمیة التي إ covid19ثم غیرت التسمیة إلى 

و هما أول حرفین  co، و هو إسم إنجلیزي مشتق من حرفي 2020فیفري11العالمیة بتاریخ 

و هو أول حرف من  Dو virusو هما أول حرفین من كلمة viمن كلمة كورونا، و حرفي

، و تتمثل أعراضه في الحمى و السعال وضیق التنفس،  disease1كلمة مرض بالإنجلیزیة

في الحالات الشدیدة یمكن للمرض أن یتسبب بإلتهاب الرئة أو صعوبة التنفس، كما یمكن و 

.                                                                          أن یؤدي إلى الوفاة

                                                                و یتسبب هذا الفیروس للبشر بأعراض تنفسیة تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى     

.                                                                    2).سارس(و المتلازمةالوخیمة) میرس(الأمراض الأشد مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسیة

طرف منظمة الصحة العالمیة بتاریخ جائحة عالمیة من  19و لقد أعتبر فیروس كوفید

، حیث إنتشر حالیا إلى معظم دول العالم، و كان أول إنتشار لهذا الفیروس  2020مارس9

لما كشفت الفحوصات إصابة رعیة إیطالي بالفیروس ،  2020فیفري25في الجزائر بتاریخ 

  . 3لتلي بعد هذه الحالة العدید من الحالات في مختلف ولایات الوطن

                                                           
  . 36منصر نصر الدین ، المرجع السابق ، ص  -1

أبو القاسم عیسى ، نظریة الضبط الإداري في القانون الإداري و تطبیقاتها في مجال الوقایة من إنتشار وباء فیروس  -2

  . 451، ص 2020، 2، العدد 13، مجلة الواحات للبحوث و الدراسات، المجلد) 19كوفید(كورونا

  . 37منصر نصر الدین ، المرجع السابق ، ص  -3
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أدى ظهور فیروس كورونا :على الصحة العامة ) 19كوفید (خطورة وباء كورونا :  ثانیا

إلى إنهیار النظام العام الصحي الحالي، و لم تعد فكرة جودة الخدمة الصحیة هي المؤشر 

الحاسم في تحسن الرعایة الصحیة و الحفاظ على حیاة المرضى، بل وجدت جمیع دول 

ما صحیا متقدما نفسها أمام خطر من نوع جدید لا یوجد له العالم بمن فیهم التي تمتلك نظا

  1.علاج أو لقاح محدد و لا یمكن تحدید مسار إنتشاره و موعد إنتهائه

و بات هذا الوباء من أكبر المخاطر التي تهدد جمیع دول العالم، و مع تزاید الإصابات و 

بل إنجر عنه توقف شبه  الوفیات في دول عدة، و لم تقتصر مخاطره على هذا الجانب فقط،

كلي لجل النشاطات في الدول سواء الإقتصادیة و الثقافیة و الإجتماعیة و الدینیة و 

الریاضیة و مؤسسات التعلیم و غیرها من النشاطات الحساسة، و من الصعب في الوقت 

2.الراهن في ظل إنتشاره تحدید حجم الخسائر التي لحقت بهذه القطاعات  

ر كبیر على الصحة النفسیة للأشخاص، لأن الصحة النفسیة جزء من و لهذا الوباء أث

الصحة الجسدیة، و قد حذر أطباء و علماء نفسانیون من أثار عمیقة لوباء كورونا على 

.الصحة النفسیة في الوقت الحاضر و مستقبلا  

.وسائل الضبط الإداري المنتهجة لمكافحة كورونا: المطلب الثاني   

ط الإداري في الجزائر بالعدید من الوسائل و الأسالیب من أجل الحفاظ تستعین هیئات الضب

على الصحة العامة في إطار مكافحة الوباء العالمي كورونا، و قصد الإلمام بهذه الوسائل 

                                                           
  . 452أبو القاسم عیسى ، المرجع السابق ، ص  -1

  . 37منصر نصر الدین ، المرجع السابق ، ص  -2
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للحد من إنتشار الوباء سیتم التعرض في البدایة إلى الوسائل القانونیة كفرع أول ثم التعرض 

.ادیة كفرع ثانيبعد ذلك إلى الوسائل الم  

.القانونیة  التدابیر و الإجراءات: الفرع الأول   

للحد من إنتشار وباء كورونا تدخلت سلطات الضبط الإداري بوسائل قانونیة لأجل تنظیم 

النشاطات الفردیة و الجماعیة، و تمثلت هذه الوسائل في لوائح الضبط الصادرة عن السلطة 

المتعلقین بالتدابیر الوقائیة  70-20و المرسوم  69-20التنفیذیة، و من أهمها المرسوم 

للحد من إنتشار وباء فیروس كورونا و مكافحته، و قد نصت على العدید من التدابیر 

:الوقائیة التي أوصت بها منظمة الصحة العالمیة، و یمكن أن نجمل هذه التدابیر فیمایلي   

السلطات العمومیة تدابیر التباعد  حددت: التباعد الإجتماعي  و إجراءات تدابیر: أولا 

الإجتماعي و هي تدابیر ضبطیة موجهة للوقایة من إنتشار وباء فیروس كورونا و مكافحته، 

و ترمي هذه التدابیر إلى الحد بصفة إستثنائیة من الإحتكاك الجسدي بین المواطنین في 

 691-20تنفیذي الفضاءات العمومیة و في أماكن العمل، و هذا مانص علیه المرسوم ال

المتعلق بتدابیر الوقایة من إنتشار وباء فیروس كورونا و مكافحته كما أنه نص في 

یوما، و  14منه على أن هذه التدابیر تطبق على كافة التراب الوطني و لمدة  02المادة

یمكن رفع هذه التدابیر أو تمدیدها عند الإقتضاء، حسب الأشكال نفسها، و تتمثل هذه 

  : في التدابیر 

                                                           
  . 69-20من المرسوم التنفیذي 02أنظر المادة  -1
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حریة التنقل بصورة غیر مباشرة  69-20وقد قید المرسوم التنفیذي: تعلیق نشاط النقل  -1

  .من هذا المرسوم السالفة الذكر 03و هذا ما نصت علیه  المادة 

الحركة بشكل صریح و مباشر من خلال الإعلان  70-20كما قید أیضا المرسوم التنفیذي 

منه بمنع  5التكمیلیة و منها هدف التقیید، و تكفلت المادةعن الهدف من إتخاذ التدابیر 

حركة الأشخاص خلال فترات الحجر من التنقل داخل الولایات المعنیة و نحو أو خارج 

1.الولایات المعنیة  

یمكن الترخیص للأشخاص بالتنقل، على '':على أنه 2من هذا المرسوم 6وقد نصت المادة

  لقضاء إحتیاجات التموین من المتاجر المرخص لها، - : سبیل الإستثناء، للدواعي الأتیة

  لقضاء إحتیاجات التموین بجوار المنزل،  -

  لضرورات العلاج الملحة، -

  .لممارسة نشاط مهني مرخص به -

و كل هذا لتجنب إصابة الأشخاص بالعدوى عن طریق نقل المرض من الشخص المصاب 

خصوصا أنه لا توجد مسافة أمان بین  إلى الأشخاص الأخرین المتواجدین بالمركبات،

  3.الركاب بالإضافة إلى التزاحم الذي یحدث في وسائل النقل الحضري

                                                           
  . 16أحسن غربي ، المرجع السابق ، ص -1
  . 70-20من المرسوم التنفیذي  6 و 5أنظر المادة  -2
  . 17نفس المرجع ، ص -3
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من  5لقد نصت المادة: غلق المحلات التجاریة و الفضاءات التي تستقبل الجمهور-2

تغلق في المدن الكبرى، خلال المدة المذكورة في '' :على أنه 69-20المرسوم التنفیذي

أعلاه، محلات بیع المشروبات، و مؤسسات و فضاءات الترفیه و التسلیة و العرض  2المادة

  .و المطاعم، بإستثناء تلك التي تضمن خدمة التوصیل إلى المنازل 

یمكن أن یتم توسیع إجراء الغلق إلى أنشطة و مدن أخرى، بموجب قرار من الوالي المختص 

  ''.1إقلیمیا

تمتد إجراءات الغلق '' :منه على 11ي المادةف2 70-20كما نص المرسوم التنفیذي

  .أعلاه، إلى كافة التراب الوطني 5المنصوص علیها في المادة

كما یعني إجراء الغلق جمیع أنشطة التجارة بالتجزئة، بإستثناء تلك التي تضمن تموین 

  :السكان بالمواد

  ،) حومالمخابز، الملبنات، محلات البقالة، الخضر و الفواكه، الل(الغذائیة-

  الصیانة و التنظیف ،-

  الصیدلانیة و شبه الصیدلانیة ،-

یرخص للباعة المتجولین للمواد الغذائیة بممارسة نشاطهم بالمناوبة على الأحیاء، مع إحترام 

  ''.تدابیر التباعد التي ینص علیها هذا المرسوم

                                                           
  . 69-20من المرسوم التنفیذي  05أنظر المادة -1
  . 70- 20من المرسوم التنفیذي  11أنظر المادة  -2
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و الجامعات و و مع بدایة إنتشار فیروس كورونا، أمر رئیس الجمهوریة بإغلاق المدارس 

مؤسسات التكوین و مدارس التعلیم القرأني و الزوایا و مدارس التعلیم الخاصة و ریاض 

  . 2020مارس 12الأطفال إبتداء من الخمیس 

تعلیق  2020مارس15كما قررت لجنة الفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدینیة و الأوقاف في 

  1.لعبادة في كل ربوع الوطنصلاة الجمعة و الجماعات و غلق المساجد و دور ا

یوم  14لقد منحت هذه التدابیر عطلة إستثنائیة مدفوعة الأجر لمدة: العطل الإستثنائیة  -3

من  15من مستخدمي كل مؤسسة أو إدارة عمومیة، و تضمنت المادة %50لأكثر من 

تمدید هذا الإجراء إلى القطاع الإقتصادي العمومي و الخاص،  70-20المرسوم التنفیذي 

مع الإقرار بمسؤولیة الدولة عن التعویض عن الأضرار المحتملة الناجمة عن التدابیر 

  .الوقائیة

مستخدمي  69- 20من المرسوم التنفیذي 7لمادةو قد إستثنى من هذه العطلة حسب ا

قطاع على سبیل الحصر، كما أنها تضمنت إستثناء على 11القطاعات و البالغ عددها 

الإستثناء إذا سمحت للسلطات المختصة التي یتبعها مستخدمي هذه القطاعات من الترخیص 

جراء المستخدمون بوضع مستخدمیها في عطلة إستثنائیة، كما یمكن أن یستثنى من هذا الإ

  2.اللازمون لإستمراریة الخدمات العمومیة الحیویة

                                                           
  . 455أبو القاسم عیسى ، المرجع السابق ، ص  -1
  . 17غربي أحسن ، المرجع السابق ، ص  -2
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تمنح الأولویة في العطلة الإستثنائیة للنساء '' :على أنه 1من هذا المرسوم 8كما نصت المادة

الحوامل و النساء المتكفلات بتربیة أبنائهن الصغار، و كذا للأشخاص المصابین بأمراض 

  .''هشاشة صحیة ، و أولئك الذین یعانونمزمنة

أقرت سلطات الضبط مجموعة من : تدابیر الحجر و التدابیر الوقائیة الأخرى : ثانیا 

  :و هي ) 19كوفید(التدابیر الوقائیة لمكافحة تفشي وباء فیروس كورونا

لقد إتخذت الجزائر عدة تدابیر وقائیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم : الحجر المنزلي  -1

التباعد الإجتماعي، غلق المحلات : شار هذا الوباء الفتاك من بینهاللحد من إنت 20-69

إلخ، إلا أنها لم تحد من إنتشاره لذا تم اللجوء إلیه، و یطبق هذا النظام في ......التجاریة

البلدیات و الولایات المعنیة من قبل وزارة الصحة بناءا على قرار تتخذه السلطات الوطنیة 

  2.الدول بؤرا للإنتشار المرض المختصة على إعتبار هذه

أعلنت السلطات العمومیة المختصة في الجزائر عن  70-20بموجب المرسوم التنفیذي

تطبیق نظام الحجر المنزلي، و منه نستنبط تعریف الحجر الصحي و ثم ذكر أنواع الحجر 

  .المنزلي

: ولهابق 293-13من المرسوم الرئاسي رقم1عرفته المادة  :تعریف الحجر الصحي -أ

الحجرالصحي هو تقیید أنشطة أشخاص لیسوا مرض یشتبه في إصابتهم أو أمتعة أو ''

                                                           
  . 69- 20التنفیذي من المرسوم  8أنطر المادة  -1
، المجلة الجزائریة ) 19كوفید(دالي بشیر ، بوخاري أسماء ، دور الألیات القانونیة لحمایة الفرد من وباء فیروس كورونا -2

  . 147، ص 2020خاص ،  3، العدد  05للحقوق و العلوم السیاسیة ، المجلد
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حاویات أو وسائل نقل أو بضائع یشتبه في إصابتها أو فصل هولاء الأشخاص عن غیرهم 

أو فصل الأمتعة أو الحاویات أو وسائل النقل أو البضائع أو غیرها بطریقة تؤدي إلى 

  .  ''تشار العدوى أو التلوثالحیلولة دون إمكانیة إن

  :         على نوعین من الحجر و هما  70-20نص المرسوم: أنواع الحجر المنزلي  - ب

یقصد به إلزام الأشخاص بعدم مغادرتهم منازلهم خلال فترة  :الحجر المنزلي الجزئي -1

العاصمة  زمنیة مقررة من قبل السلطات العمومیة و قد طبق هذا النظام على ولایة الجزائر

 13كما عممت المادة. 1إبتداء من الساعة السابعة مساءا إلى غایة الساعة الخامسة صباحا

على باقي ولایات الوطن و بأوقات مختلفة حسب عدد المصابین و 2 70-20من المرسوم

المتضمن تمدید إجراء الحجر الجزئي المنزلي عن  72-20بصدور المرسوم التنفیذي رقم

ي بتمدید الحجر الجزئي مع مراعاة تمدید العمل بالتدابیر الوقائیة بعض الولایات یقض

  . الأخرى

یقصد به إلزام الأشخاص بعدم مغادرة منازلهم أو أماكن إقامتهم : الحجر المنزلي الشامل -2

من  6، و قد نصت علیه المادة3طیلة الیوم لمدة زمنیة معینة مع مراعاة الحالات الإستثنائیة

و التي تقتضي الحصول على تراخیص لضمان تنقلها بطریقة قانونیة، و  70-20المرسوم

طبق هذا النوع من الحجر في ولایة البلیدة بإعتبارها منطقة موبوءة و الأكثر إصابة بهذا 

                                                           
  . 149دالي بشیر ، بوخاري أسماء ، المرجع السابق ، ص  -  1
  . 70- 20من المرسوم التنفیذي  13أنظر المادة  -2
  . 149نفس المرجع ،ص  -3
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الحجر  الذي رفع 1021-20الوباء، لیتم رفعه بعد نجاحه، بموجب المرسوم التنفیذي رقم

  .الكامل و تم تعویضه بحجر جزئي

  :و تتمثل هذه التدابیر الوقائیة فیما یلي : التدابیر الوقائیة الأخرى -2

من المرسوم التنفیذي  12نصت المادة: تأطیر الأنشطة التجاریة و تموین المواطنین -أ

العمومیة تلزم المؤسسات وقطاعات النشاط التي تضمن الخدمات '' :على أنه 20-70

الأساسیة، و لاسیما في مجال النظافة العمومیة، و التزوید بالماء و الكهرباء و الغاز و 

المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، و الوكالات البریدیة و البنوك و شركات التأمین، بالبقاء 

  :في نشاطاتها، كما یخص واجب الإبقاء على النشاط كلا من 

بما فیها العیادات الطبیة، و مخابر التحالیل و مراكز المؤسسات الخاصة للصحة،  -

  التصویر الطبي ،

  الأنشطة المرتبطة بالمنتجات الصیدلانیة و المستلزمات الطبیة ، -

  مؤسسات توزیع الوقود و المواد الطاقویة ،-

  .''الأنشطة التي تكتسي طابعا حیویا ، بما فیها أسواق الجملة -

                                                           
لي في إطار یتضمن تمدید إجراء الحجر الجزئي المنز  2020-04- 23المؤرخ في  102- 20المرسوم التنفیذي رقم  -1

  . 2020- 04-26الصادرة في  24ء فیروس كورونا و مكافحته و تعدیل أوقاته ، ج ر العدداالوقایة من إنتشار وب
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یید حریات ممارسة النشاطات الهادفة للحفاظ على الصحة العامة وقد وفقت هذه المادة بین تق

ومنع إنتشار الوباء وبین تلبیة الحاجات الضروریة التي یحتاجها المواطن في حیاته 

  1.الیومیة

على  70-20من المرسوم 13كما نصت المادة): التباعد الجسدي(التباعد الأمني - ب

ین شخصین إثنین، و شددت على إلزامیة هذا ضرورة إحترام مسافة متر واحد على الأقل ب

  .الإجراء الوقائي

كما أنها سمحت للإدارات و المؤسسات المستقبلة للجمهور بإتخاذ التدابیر التي تضمن 

التباعد الأمني بین الأشخاص و فرض إحترامه على المواطنین و لو عن طریق الإستعانة 

المؤهلین بالسهر على تطبیق هذا الإجراء بنوع بالقوة العمومیة، كما یلزم الأعوان العمومیین 

  2.من الصرامة في تطبیقه

وقد  :تعبئة المواطنین لمساهمتهم في الجهد الوطني للوقایة من إنتشار الوباء -ج

  :هذا التدبیر حیث نصت 703-20من المرسوم التنفیذي 18تضمنت المادة

لي، أن تقوم بإحصاء جمیع یجب على السلطات المعنیة على المستوى المركزي و المح'' 

الموارد البشریة و المادیة العمومیة و الخاصة التي یتعین تعبئتها في أي لحظة للتصدي 

                                                           
  . 457أبو القاسم عیسى ، المرجع السابق ، ص  -1
  . 20غربي أحسن ، المرجع السابق ، ص  -2
  . 70-20من المرسوم  19- 18أنظر المادة  -3
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یجب أن تكون هذه الموارد على إستعداد للإستعانة بها، على عجل، حسب الحاجیات . للوباء

  .المعبر عنها 

و المحسنین الذین یرغبون في تلزم مؤسسات الصحة العمومیة بفتح قوائم لفائدة المتطوعین أ

تسجیل أنفسهم، بما في ذلك الأطباء الخواص و كل مستخدم طبي و شبه طبي، و تحیینها 

  '').19كوفید(یومیا، من أجل مواجهة تطور وباء فیروس كورونا 

تنظم الأعمال التطوعیة التي تأتي لدعم جهود السلطات '': أیضا على 19و نصت المادة

  .''قبل اللجنة الولائیة  العمومیة و تؤطر من

  .الوسائل المادیة : الفرع الثاني 

و یتمثل في حق سلطة الضبط : التنفیذ المباشر أو الجبري لقرارات الضبط الإداري: أولا

الإداري في أن تنفذ قراراتها الضبطیة جبرا على الأفراد دون الحاجة إلى إستصدار حكم 

و  69-20مها بشكل إختیاري، مع أن المرسومقضائي فیما إذا لم ینفذها المخاطب بأحكا

  .أوردا أن تكون بشكل طوعي من طرف المواطنین 70-20المرسوم

حالات تلتجئ فیها الإدارة إلى تطبیق قراراتها الضبطیة جبرا، و  3و نجد الفقه قد وضع

  :                                        تتمثل هذه الحالات في 

یقصد بها وجود خطر حال و محدق یهدد النظام العام أو أحد  و: حالة الضرورة  -1

عناصره و یتعذر تداركه بالطرق القانونیة العادیة، و التي بناءا علیها یحق للإدارة في حالة 
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الضرورة و دون حاجة إلى إنتظار إستصدار حكم من القضاء،أن تلجأ إلى إستخدام القوة 

  .فیروس كورونا سریع الإنتشار ویهدد الصحة العامة، و ذلك لأن وباء 1المادیة لدفع الخطر

بمعنى وجود نص : حالة وجود نص قانوني صریح یسمح للإدارة بالتنفیذ المباشر -2

قانوني أو تنظیمي یسمح للشرطة الإداریة بإستخدام القوة المادیة، و نجد فیما تعلق بتدابیر 

: نصت على أنه 70-20المرسوم التنفیذيمن  13التباعد الأمني الفقرة الأخیرة من المادة

كما یلزم جمیع الأعوان العمومیین المؤهلین بالسهر على فرض التقیید الصارم بإجراءات ''

دون المساس بالمتابعات '': من نفس المرسوم على أنه 17، و أیضا نصت المادة''التباعد

لمرسوم إلى العقوبات الجزائیة التي ینص علیها القانون، یتعرض كل مخالف لأحكام هذا ا

  .''الإداریة للسحب الفوري و النهائي للسندات القانونیة الخاصة بممارسة النشاط

كل شخص ینتهك تدابیر الحجر و قواعد التباعد و '' من نفس المادة على 3كما نصت الفقرة

ن الوقایة و الأحكام الواردة  بالمرسوم، یقع تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في قانو 

  2.''العقوبات

بمعنى یجوز : حالة وجود قانون أو تنظیم لا یتضمن وسیلة لتنفیذ الأمر الضبطي  -3

للسلطة الضبطیة اللجوء إلى التنفیذ الجبري إذا لم ینص القانون أو التنظیم على إمكانیة 

  ،3قانونیة أو جزاء یسلط على من یخالف أحكامه

                                                           
  . 42منصر نصر الدین ، المرجع السابق ، ص  -1
  . 70-20من المرسوم التنفیذي  17، 13أنظر المادة  -2
  . 43نفس المرجع ، ص  -3
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لحالات التي یحصل فیها هذا الإحتمال، و مع وجود نص في قانون العقوبات یشمل كل ا 

دج و 20.000دج إلى 10.000یعاقب بغرامة من '': على أنه 459ذلك في نص المادة

أیام على الأكثر كل من خالف المراسیم أو القرارات 03یجوز أن یعاقب أیضا بالحبس لمدة 

ها معاقب علیها المتخذة قانونا من طرف السلطة الإداریة إذا لم تكن الجرائم الواردة ب

  1.''بنصوص خاصة

التدبیر الذي تتخذه الإدارة و الذي یمس '': یعرف بأنه: الجزاء الإداري الوقائي  :ثانیا

المصالح المادیة أو الأدبیة للفرد، و تهدف من خلاله إلى حمایة و صیانة النظام العام في 

فرصة لمصدر التهدید أحد عناصره و إتقاء خطر الإخلال بالنظام العام، بعدم إتاحة ال

  2.''للتمكن من إحداث الضرر، و هو بحكم صرامته جزاء یتلائم مع وظیفة السلطة العامة

و ) 19كوفید(و نجد أن نصوص قرارات الضبط الإداري الهادفة إلى مكافحة وباء كورونا

ئي منع إنتشاره قد لجئت إلى هذا النوع من العقوبات الإداریة، و التي تعتبر إجراء إستثنا

لمواجهة الوباء و للمحافظة على الصحة العامة، و تمثلت في نوعین من الجزاء الإداري، 

یتمثل النوع الأول في السحب الفوري و النهائي للسندات القانونیة الخاصة بممارسة النشاط، 

، أما النوع الثاني فیتمثل في  70-20من المرسوم التنفیذي  17حیث نصت علیه المادة 

  3.ات و الدراجات الناریة التي یستعملها أصحابها أثناء فترة الحجر المنزليحجز السیار 

                                                           
 1966جوان8المؤرخ في  156- 66، المعدل و المتمم للأمر رقم  2020أفریل  28المؤرخ في  06- 20قانون رقم -1

  . 2020لسنة  25المتعلق بقانون العقوبات ، ج ر العدد 
  . 44 - 43منصر نصر الدین ، المرجع السابق ، ص  -2
  . 44نفس المرجع ، ص  -3
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  :الخاتمة 

یعد الضبط الإداري أهم صورة من صور النشاط الإداري بحیث یضبط سلوك الأفراد داخل 

المجتمع و ذلك عن طریق توفیر الحمایة الضروریة لهم كونه یهدف للمحافظة على النظام 

یدیة و الحدیثة ، و بالأخص النظام العام الصحي الذي یقتضي تدخل العام بعناصره التقل

هیئات الضبط الإداري على المستوى المركزي و المحلي قصد وقایة الأفراد من الأمراض و 

في  -19كوفید-الأوبئة وانتشارها و ضمان الرعایة الصحیة ، و مع إنتشار جائحة كورونا

مختلف الهیئات الضبطیة إلى إتخاذ التدابیر  الجزائر و تهدیدها النظام العام سارعت

الضروریة للحد من إنتشارها ، على الرغم من تقیید الحقوق و الحریات الأساسیة للمواطنین ، 

  .إلا أن طبیعة الظرف تستدعي منح الأولویة للحق في الحیاة عن باقي الحقوق المتصلة به 

  : و من خلال ما تم دراسته سابقا نصل إلى النتائج التالیة 

یعتبر النظام العام الصحي أحد أهم عناصر النظام العام في وقتنا الحاضر لاسیما مع  -

  .إزدیاد الأمراض و الأوبئة و سهولة إنتشارها بین الأفراد 

كانت موضوع مراسیم  -19كوفید–نجد أن معظم التدابیر الوقائیة للحد من جائحة كورونا  -

تنفیذیة، مع إحالة تنفیذها إلى الولاة بصفة خاصة مع أنه الأصل للوزیر الأول السلطة 

  .الضبطیة 

تطلبت خطورة و إتساع إنتشار وباء فیروس كورونا و تهدیده للصحة العامة، فرض قیود  -

  . على بعض الحقوق و الحریات، و خاصة تطبیق نظام الحجر
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لة الطوارئ أو الظروف الاستثنائیة التي یتمتع رئیس الجمهوریة بسلطة لم یتم إقرار حا -

إعلانها، مما یجعل من التدابیر المتخذة في هذه الحالة ذات طابع اداري إستثنائي في ظل 

  .ظروف عادیة 

منح المشرع الجزائري السلطات المركزیة و المحلیة وظیفة المحافظة على النظام العام، و  -

المراسیم التنفیذیة المتلاحقة التي تضمنت العدید من التدابیر الوقائیة للحد من هذا مابینته 

  . 19إنتشار وباء فیروس كورونا كوفید

  : و في ختام هذا البحث یمكن الخروج ببعض التوصیات التالیة 

ضرورة ممارسة رقابة صارمة على الهیئات و وسائل الضبط الإداري كي لا تتخذ من  -

  .ذریعة للإعتداء على الحریات العامة النظام العام 

العمل على تطویر القطاع الصحي و إضافة الهیاكل و المنشأت الصحیة من أجل التكفل  -

  .الحسن بالمواطنین 

تنصیب مختلف الهیئات و الوكالات و اللجان المنصوص علیها في قانون الصحة، و  -

  .نظیمیة التي لم توضع حیز التنفیذ بسبب عدم صدور نصوصها الت

توعیة المواطنین لإتخاذ الإحتیاطات الوقائیة في مواجهة فیروس كورونا من جهة و إتخاذ  -

.تدابیر ردعیة صارمة في إطار النصوص القانونیة و التنظیمیة ذات الصلة 
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 : الملخص 

لقد تناولنا في دراستنا هذه كل مایخص موضوع تدابیر الضبط الإداري للمحافظة على 

في الجزائر و ذلك من خلال الإشكالیة  19العامة و مواجهة إنتشار جائحة كوفید الصحة 

 في الجزائر؟ 19ماهي تدابیر الضبط الإداري في مواجهة جائحة كوفید : الرئیسیة بصیاغة

وقد تطرقنا في الشق الأول من الدراسة إلى ماهیة الضبط الإداري من خلال تعریفه و تحدید 

ه عن باقي نظم الضبط الأخرى، و الذي یهدف بصفة عامة إلى طبیعته و من ثم تمییز 

الحفاظ على النظام العام بعناصره التقلیدیة التي لم یعد یقتصر علیها هي فقط بل إتسع 

 .لیشمل عناصر أخرى حدیثة 

أما بالنسبة للشق الثاني فقد تعرضنا فیه إلى إجراءات الضبط الإداري في الحد من إنتشار 

رونا، إذ نجد أن المشرع قد حدد هیئات الضبط الإداري على المستوى وباء فیروس كو 

الوطني و المحلي، و للتصدي لوباء فیروس كورونا إعتمدت الدولة على ألیات الضبط 

الإداري في مجال الصحة العامة من خلال إتخاذ وسائل قانونیة و مادیة لمواجهة هذا الوباء 

 .في الجزائر

بط الإداري ، الصحة العامة ، النظام العام ، هیئات الضبط الض: الكلمات المفتاحیة 

 .، الجزائر  19الإداري ،  فیروس كورونا كوفید

   



 

 

Résumé :                                                                                                                                                   

Dans notre étude, nous avons abordé tout ce qui touche au sujet des mesures de 

contrôle administratif pour maintenir la santé publique et faire face à la 

propagation de la pandémie de Covid 19 en Algérie, à travers le problème 

principal en formulant : Quelles sont les mesures de contrôle administratif face à 

la pandémie de Covid 19 en Algérie ?                                                                          

Dans la première partie de l'étude, nous avons abordé la nature du contrôle 

administratif en le définissant et en déterminant sa nature, puis en le distinguant 

du reste des autres systèmes de contrôle, qui vise en général à préserver l'ordre 

public avec ses éléments traditionnels. , qui ne se limite plus à lui seul, mais 

élargi pour inclure d'autres éléments modernes. .  Quant à la deuxième partie, 

nous y avons évoqué les procédures de contrôle administratif pour limiter la 

propagation de l'épidémie de virus Corona, si nous constatons que le législateur 

a précisé les organes de contrôle administratif aux niveaux national et local, et 

pour lutter contre le virus Corona épidémie, l'état s'est appuyé sur les 

mécanismes de contrôle administratif dans le domaine de la santé publique 

Prendre des moyens juridiques et matériels pour faire face à cette épidémie en 

Algérie.                                                              Mots clés : contrôle 

administratif, santé publique, ordre public, contrôle administratif corps, Corona 

virus Covid 19, Algérie 

   



 

 

Summary :                                                                                                              

In our study, we dealt with everything related to the subject of administrative 

control measures to maintain public health and confront the spread of the Covid 

19 pandemic in Algeria, through the main problem by formulating: What are the 

measures of administrative control in the face of the Covid 19 pandemic in 

Algeria?                                                                                                                   

 In the first part of the study, we touched on the nature of administrative control 

by defining it and determining its nature, and then distinguishing it from the rest 

of the other control systems, which aims in general to preserve the public order 

with its traditional elements, which is no longer limited to it only, but expanded 

to include other modern elements.  .  As for the second part, we have discussed 

in it the administrative control procedures in limiting the spread of the Corona 

virus epidemic, if we find that the legislator has specified the administrative 

control bodies at the national and local levels, and to address the Corona virus 

epidemic, the state relied on the mechanisms of administrative control in the 

field of public health through  Taking legal and material means to confront this 

epidemic in Algeria.                                                                                                

  Keywords : administrative control, public health, public order, administrative 

control bodies, Corona virus Covid 19, Algeria. 


